بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وآله وصحبه 


المقدمة: 

الحمد لله الذي هدانا إلى معرفة سبله» وأرشدنا لمتابعة رسله» وأوضح لنا ما 
افترضه من عبادته وطاعته»ء ويسّرلنا الدلائل على شرعيته» وأجاى ذلك واضجًا في کتابه 
العزيز الذي: لا ييه الْبَاطِلُ مِنْ ين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تاريل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ). 

و الصلاة والسلام على من قرن الله سبحانه وتعالى طاعته بطاعته فقال: أطيعُوا 
الله وَأطيخُوا الرَسُول4.. وقال عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام: «من أطاعني فقد أطاع 
التّه» صلی الله عليه وسلم» كما أمر صلوا عليه وسلموا تسليما. 

الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين بالقرآن» متبعين آثار من مضى بإحسان» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة من أخلص لله الطاعةء وأفرده بالعبادةء وأشهد 
أن سيدنا محمدا رسول الله خاتم النبوة والرسالة وعلى آله الطيبين وصحجبه وسلم 

و بعد: 

ممالا ريب فيه أنه يجب على المسلم الامتثال بالكتاب والسنة في جميع شؤون 
حياته» فهما المصدران اللذان يلزم إلمما الرجوع في كل صغير وكبيرء والمتمسك بهمالن 


يقع قي حبالة الضلالةء إنهما المورد الصاقي الذي ينبغي أن يرده الواردون قي کل زمان» 
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والمنهل العذب الذي ينبغي أن ينمل منه العاطشون في كل مكان» وهما الحبل المتين وعماد 
الدين» وقد أمر الله تبارك وتعالى بالتمسك ما والرجوع إلهماء قال تعالى: يا أا الَذِينَ 
َمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول). وقال: طِقَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيءٍ فَرَدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولِ إِنْ كُنْتَمْ تُؤْمِتُونَ باللَه وَالْيَوْم لخر ذَلِكَ حَيْرْوَأحسَنُ تَأويلًا4. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب الله وسنة نبيه». 

لما كانت النصوص محدودة والوقائع غير محدودة تحتم اللجوء إلى القياس والاجتهاد 
في ضوء المصدرين الكتاب والسنة لنتوصل إلى أوامر الله ورسوله صلى اله عليه وسلم 
فيما لا نص فيه ليحصل امتثال بالمأمورات واجتناب المنهيات» وملئ الساحة ومواكبة 
المستجدات. لتبقى الشريعة اإسلامية بشموليتها وصلاحيتا لكل زمان ومكان قال تعالى : 
«الْيَوْمَ أَْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ4. ففهم ذلك العلماء الأفذاذ وتمسكوا بهء ولا تكاد تعرض لهم 
نازلة إلا ونظروا في كتاب الله فإن لم يجدوا لها حكما نظروا في سنة رسول الله وبعده في 
فتاوى وأقضيت سلفهم أصحاب رسول الله فإن أعياهم اجتهدوا و مفهوم الاجتهاد هنا هو 
الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله انطلقا من القواعد والأصول على ضوء فهم الصحابة 
علهم رضوان الله » فالعلماء هم ورثة الأنبياء الموقعين عن الله » قال عليه الصلاة 
والسلام «العلماء ورثة الأنبياء»ء وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»» وقال صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم من 


کل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». وقد 


اتفقت الأمة على قبول الفحول الاربعة أصحاب المدارس الفقهية » وبالأخص شيخ الإسلام 
وإمام أهل السنة الجامع بين دقة النظروصحة الأثر مالك بن أنس رضي الله عنه إمام 
دار الهجرة ومهبط الوحي ومنبع التشردع. 

إن علم أصول الفقه من أجل العلوم وأفضلها لتوقف معرفة أحوال الأدلة 
الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية من مداركهاء وقد سلك بعض الراغبين طريق 
معرفته من الكتب المطولة ذات العبارات المستعصية مما شق و صعب على طالبه فهم 
مسائله و تحصلما فضلاً عن تطبيق قواعده » فعزمت مستعينا بالله متوكلا على وضع 
ورقات » تكون ان شاء الله قريبة في معناها سهلة في مبناها » كالبداية للمبتدي وتذكرة 
للمنتهي سميتها: " التبصرة في أصول مالك". 

قال الشوكاني قي الإرشاد :"فاعلم يا طالب الحق أن هذا كتاب تنشرح له الصدور 
وبعظم قدره بما اشتمل عليه من الفوائد الفرائد في صدور قوم مؤمنين". 

يقولون: "من حرم الأصول حرم الوصول". 

إن من أهم الخصائص التي تستدعي انتباه نظر الناظر أن المذهب المالكي هو أكثر 
المذاهب المتبعة أصولا و أوفرها أدلةء سواء في ذلك الأدلة النقلية أوالأدلة الاجتهاديةء 
فقد تمسك المالكية بأصول لم يسبقهم إلها غيرهم» وقرروا أصولاً نفاها غيرهم» قال 
الإمام أبو زهرة في التنويه بكثرة أصول المالكية: "فإنه أكثر المذاهب أصولاًء حتى إن علماء 


من المذهب المالكي يحاولون الدفاع عن هذه الكثرةء ويدعون على المذاهب الأخرى أا 


تأخذ بمثل ما يأخذ به من أصول عدداء ولكن لا تسمما بأسمائا". ولا نريد الخوض في 
ذلك بل إنا نقول: "إن الأمرلا يحتاج إلى الدفاع» لأن تلك الكثرة حسنة من حسنات 
المذهب المالكي» يجب أن يفاخر بها المالكيةء لا أن يحملوا أنفسهم مؤونة الدفاعء". 

قال صاحب الأصول الاجتهادية : 

"من أسباب كثرة أصول المالكيةء أن مذهب مالك تفرد ببعض الأصول تفردا كاملاء 
بحيث لم يشاركه فما غيره من المذاهب. 

ومن أجل خصائص أصول المالكية أنها جمعت بين النقل و العقل فكان المذهب 
المالكي وسطا بين الأثر و النظر باعتبار تقسيم المدارس الفقهية إلى قسمين: ثرو نظر. 

فمالك رحمه الله إمام أهل الحجازالذي كان موطن أهل الحديث ومتبوئهم» 
وموطئه كتاب أثروحديث» فالأثر معتمده والحديث مستندهء وأما الرأي فقد ضرب فيه 
مالك حط وافرو وله هة ع :ذلك 

للفقة الال مصادر أساشية بشترك فها مع غبره من الد اهب: 

كالكتاب» والسنةء واإجماع» والقياس» ومصادر فرعية يشترك مع بعض المذاهب في 
أصل أو أصلين» ويختلف مع بعض المذاهب قي أكثر من أصل» ولعل أدق من أحصى هذه 
المصادر أو الأصول الإمام شهاب الدين القرافي في تنقيحه وهي كالآتي: 

الكتاب» السنةء الإجماع»ء إجماع أهل المدينةء والقياس» وقول الصحابةء والمصلحة 


المرسلةء والعرف» وسلد الذريعةء والاستصعاب. والاستحسان.› ویبقی أصلين هما: شرع 


من قبلنا ومراعاة الخلاف» والظاهر أنهما من الأدلة التي اعتمدها مالك في فقهه (واللّه 
أعلم). 

قال المقري في قواعده :"من أصول المالكية مراعاة الخلاف". 

وقال الشاطي : "ومراعاة الخلاف أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة". 

نقل ابن العربي في أحكامه أنه من أصوله المالكية شرح من قبلناء فقال :"أنه شرع 
لنا ولنبيّنا؛ لأنه كان متعبدا بالشريعة معنا" ويه قال طوائف من المتكلمين وقوم من 
الفقهاءء وقال القاضي عبد الوهاب: "هو الذي يقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه". 
وإليه ميل الشافعي. 

ثم بعد أن ذكر ابن العربي منازعات في هذا الأصل صرح به فقال :"قد مهدنا ذلك قي 
أصول الفقه» وببّنا أن الصحيح : القول بلزوم شرع من قبلنا لناء مما أخبر به نبينا عليه 
السلام عنهم؛ دون ما وصل إليناء وهذا هو صريح مذهب مالك في أصوله كلهاء وقد نقله 


القرطي في جامع الأحكام وستأتي معنا التفاصيل. 


تمہید: 

الأحكام الشرعية إنما تعرف بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إلما وتدلهم 
علماء وتسمى هذه الأدلة بأصول الأحكام» أو المصادر الشرعية أو أدلة الأحكام في أسماء 
مترادفة والمعنى واحد. 

قال الشوكاني في إرشاد الفحول : 

مباحث علم الأصول بين الإثبات والثبوت. 

إثبات الأحكام بالأدلة وثبوت الأدلة للأحكام. 

والدليل في الاصطلاح الأصولي : 

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» والمطلوب الخيري هو الحكم 
الشرعي. 

وللأدلة تقسيمات : 

تقسم الأدلة إلى تقسيمات مختلفة بالنظر إلى اعتبارات مختلفةء ونذكر فيما يلي 
تقسمین منہا: 
التقسيم الأول : 


من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة وهي بهذا الاعتبار كالتالي: 


النوع الأول: 


هو محل اتفاق بين أئمة المسلمينء ويشمل هذا النوع الكتاب والسنةء وقد سماها 
ابن جزي في التقريب: بالنص. 
النوع الثاني: 

وهو محل اتفاق جمهور المسلمين» وهو الإجماع والقياس»ء فقد خالف قي الإجماع 
النظًام من المعتزلة» ويعض الخوارجء وخالف في القياس الجعفرية والظاهريةء وقد سماها 
اين جزي في التقريب: نقل ال مذهب. 
النوع الثالث: 

وهو محل اختلاف بين العلماء حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس» وهذا النوع 
يشمل الأصول التالية: عمل أهل المدينةء الاستصحاب» الاستحسان. المصالح المرسلةء 
شرع من قبلناء مذهب الصحابي» مراعاة الخلاف» العرف» سد الذريعة. فمن العلماء من 
اعتيرهذا النوع من مصادر التشريع»ء ومهم من لم يعتيره» وقد سماها بن جزي 


الاستنباط. ونظمها أحد الأفاضل بقوله : 


القول في الأدلة الشرعية وأولاً في ذكرها جملية 
وذلك النص وااستنباط ونقل مذهب به يناط 
فالنص في السنة والكتاب وحكمه يذكرفي الأبواب 
والنقل للمذهب في الإجماع وهوآتى مختلف الأنواع 
كذاك الاستنباط ذو أجناس كمثل الاستدلال والقياس 


التقسيم الثاني: 

يتمثل في تقسيم الأدلة من حيث رجوعما إلى النقل أو الرأي تنقسم قسمين: 
النوع الأول: الأدلة النقلية 

وهي: الكتاب والسنة ويلحق بهذا النوع: الإجماع» ومذهب الصحابي» وشرع من قبلنا 
على رأي من يأخذ بهذه الأدلةء وإنما كان هذا النوع من الأدلة نقلياً لأنه راجع إلى التعبد 
ا ا و ا ن که 
النوع الثاني: الأدلة العقلية 

وهي التي ترجع إلى النظروالرأي» وهذا النوع هو القياس وبلحق به من الأدلة 
الاجتهاديةء وإنما كان هذا النوع عقلياًء لأن مرده إلى النظر أو إلى الشرع بواسطة النظر أو 


كما يعبر عنه بمروره عبر قناة العقل» لأن مرجع الأدلة كلها الكتاب والسنة. 


الأدلة النقلية: 
ذكرنا الأدلة المتفق علما والمختلف فماء وقلت أن الكتاب هو مرجع الأدلة جميعا 


الدليل الأول للأمام مالك رحمه الله : 


وهو أصل الأدلة وأقواها ونعضني به القرآن العظيم المكتوب بين دفتي المصحف› 
المنقول إلينا نقلاً متواتراً بالقراءة المشهورةء قال ابن جزي: 

فقولنا المكتوب ين دفتي المصحف لأنه الذي أجمع عليه الصحابة فمن بعدهم وما 
هو خارج عن ذلك فليس بالقرآن. 

وني الاصطلاح الأصولي: 

القرآن كلام اله المغزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجازبسورة منهء 
المتعبد بتلاوته. قال في المراقي : 

لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. 

قال ابن جزي : 

وقولنا نقلاً متواتراً» تحرزا من آيات ليست في المصحف نقلها الآحادء و لا يحتج بها 
عند مالك» لأنها لم تنقل نقل القرآن من التواتر. 

قال قي التعليق : 

مثلها قراءة أبي الدرداءء وابن مسعود : (والنهمار إذا تجلى والذكروالأن)ء وقراءة ابن 


مسعود رضي الله عنه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 


وجمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأبو حنيفةء ورواية عن امام 
أحمد: على أنها لا تجوز القراءة بها في زمن الصلاة » لأنما ليست بقرآن ولا تصح الصلاة إلا 
بالقرآن › ولا يقرا به ني غيرها. 

وذهب البعض من الشافعية والأحناف واإمام أحمد في رواية ونقله ابن وهب عن 
مالك إلى آنا تجوز بها القراءة في الصلاة واختاره بن الجوزي لأن المسلمين كانوا يصلون 
لے مات هة القرادات ولح يتك ر أحذ م 

المج هنو دة جتوار الصا ا لخدم بوا مقو اة ولحم كنام في 
المصحف. ووجودها في بعض مصاحف الصحابة يجاب عنه بأنها منسوخة؛ لإجماع 
الصحابة على مصحف عثمان» وما كان خارجا عنه يُحمل على أنه منسوخ» أو تفسير من 
الصحابي لمعنى الآية وليس جزءا منها. 

قال قي المذكرة : 

كتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواتراء ولا خلاف بين العلماء في 


قراءة السبعة وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة . 


قال قي المراقي : 
مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لہا لدی من قد غبر 
تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع 
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وقال ابن جزي : 

و قولنا بالقراءة المشهورة نعضي به القراءات السبع وما هو مثلهاء ولا يجوز أن يقراً 
بحرف إلا بثلاثة شروط : 
أحدها: أن يوافق خط المصحف. 
ثانيا: أن ينقل نقلا صحيحا مشہورا. 


ثالثا: أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو على بعض الوجوه. 


قال ابن الجزري : 
وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم اتفاقا يحوي 
وصح إسنادا هو القرآن فهنذه الثلاثة لأركان 
وحيثما يختل شرط شذوذه لو أنه في السبعة 
وقد نظمت مسائله : 
فصل وإن الأصل في الأدلة هو الكتاب عند أهل الممة 
نعضي به القرآن وهو المكتتب في المصحف الذي إتباعه وجب 
لأنهمحقق لدين ا بنقله تواترا إلين ا 
بالسبعة المقارئ المشهورة أو مايضاهما من المأثورة 
كالقرا الممروي والمنسوب لابن محيض وعن يعقوب 
والشرط عنم قي جميع الأحرف صجحة نقل ووفاق المصحف 
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ولغة العرب وهب ذاك على تكن الو وة واللفات خخا 


أحكام القرآن : 
للقرآن أساليب ثلاثة في بيان الأحكام : 
أولا: الأحكام الاعتقادية التي تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 
ثانيا: الأحكام الخلقية التي تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل 
والآداب. 
ثالثا: الأحكام العملية وهي التي تتعلق بما يصدرعن المكلف من أقوال وأفعال وعقود 
وتصرفات وهذا النوع هو فقه القرآن وهو المقصد الأول من علم أصول الفقه و هو ينتظم 
نوعین : 
1- أحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ونذرويمين ونحو ذلك من العبادات 
التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه. 
2- أحكام معاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها مما يقصد به 
تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض.» سواء أفرادا أو جماعات. 


دلالة القرآن على الأحكام: 


12 


القرآن الكريم وإن كان قطعي الثبوت لوروده إلينا بطريق التواتر المفيد للقطعء إلا 
أن دلالة نصوصه على الأحكام قد تكون قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة. 

قال أبو زهرة : 

على هذا القول إن ألفاظ القرآن منها ما هو قطعي في دلالته ومنها ما هو ظنيء وإن 
الظني في دلالته بينته السنة أحيانا بما يفيد القطع»ء والقرآن في كل أجزائه قطعي السند 
لأنه متواتر تواتراء لا مجال للشك فيه» وإنما الظنية قد تدخل أحيانا في دلالته. 

إذا دلالة النص على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية»ء وبالمثال يتضح 
المقال؛ فقوله تعالى: لإوَالْطلَمَاث يرصن بأنْفُِهنٌ تَلَانَةَ قَرُوءٍ) فيه كلمة (قروء) تحتمل 
أن تكون بمعنى إطہار ويمعنى حيضات تحتمل المعنيين» ولاشك أن دلالة النص على أحد 
المعنيين ظنيةء وإلا ما جرى الخلاف في تحديد معناهاء فهذا وأمثاله ظني الدلالة. وقوله 
تعالى: إلا يُواخدكُم الله باللّغُو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخذكُم بِمَا عَقَذْتُمُ اَيْمَانَ فَكَفَارَثُه 
إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكينَ ...4 فلفظ عشرة مساكين هو العدد الذي تبرء به ذمة المكلف لأنه 
نص لا يحتمل أكثر من معنى» كذا في قوله تعالى: [الرَانية وَالرّاني قَاجُلِدوا كَل وَاجِدِ مِْهُمَا 
مِنَةً جَلْدَةٍ4 فعدد المائة قطعي الدلالة ومثله قطعي الدلالة. 
ل غ 

اعلم أن القول إما أن يدل بالوضع على معنى واحد لا يحتمل غيره» وإما أن يحتمل 
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فإن دل بالوضع على معنى واحد فقط فهو النص» وإن احتمل معنيين ولم يكن 
راجحا في أحدهما فهو المجمل» وإن كان راجحا في أحدهما من جهة لفظه وضعا فهو 
الظاهرء وإن كان راجحا في أحدهما بدليل منفصل فهو المؤول. 

ومن مباحث الألفاظ التي تطرق إلما الأصوليين مبحث العموم والخصوص: 

العام : 

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر. 

قال قي المراقي: 

ما ستغرق الصالح دفعة بلا ... حصر من اللفظ كعشر مثلا. 

قال الشاطي: 

للعموم صيغ وضعية ينظر فما أهل اللغة. 

دلالة العام: 

إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه و حاصله: 

أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب. 

فذهب الجمهور على أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية بستثناء الحنفية. 

قال الباجي: 

مذهب مالك قي العموم إذا خص بعضه هل يكون ما بقي على عمومه» أو يتوقف 
عنه حتی یقوم دلیل على نصوص أو عموم. 
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ليس يختلف أصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على العموم. 
وسنتحدث بعجلة عن مباحث المخصصات للكتاب لما له من أهمية بالغة. 
التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده . 
قال قي المذكرة: 
قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك. 
قال قي المراقي: 
قصر الذي عم مع اعتماد ارغان عض من راد 
وقد اتفق العلماء إلا من شذ على جواز التخصيص . و وجوده قي نصوص الكتاب 
والسنة وهو نوع من أنواع البيان. 
المخصصات للعموم ضربان: 
متصلة » و منفصلة 
قال قي المرتقى: 
وفي المخصصات ما ينفصل ویعضہها بعکسه يتصل. 
أما المتصل: فهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام وبتعلق معناه 
باللفظ الذي قبله. 
والمنفصل: هو ما يستقل بنفسه ولا يكون جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ 
العام. 
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والمتصل أنواع: 
1 الاستثناء: 

مثل قوله تعالی: طِمَنْ َر باللَه مِنْ بعد إِيمَانه إلا مَنْ أكره وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنُ بالْإيمَانِ). 
فإن قوله تعالى: لإمَنْ كَفَرَ باللَّه4 عام يشمل كل كافر» ولكن الاستثناء في قوله: إلا مَنْ 
ار وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنْ بالإيمَانِ4 صرف هذا العام من عمومه» وجعله قاصرا على من كفر 
بالته راضیا مختارا. 
2) الشرط: 

مثل قوله تعالى: ولم نف ما ترك ازوَاجُکُم إن لَم يکن هن وََد فن گان نَهْنَ 
وَلَد4» فحالة عدم الولد للزوجة شرط في استحقاق الزوج لنصف تركه زوجته. 
3) الصفة: 

مثل قوله تعالى: لإِوَمَنْ لَمْ يَسْتَطع مِنْكُمْ طَولّا أنْ يَنكح الْخْصََاتِ الؤْمَِاتِ فَمِنْ مَا 
مَلَكَث أَيْمَانَكُمْ مِنْ فَتَيَايَكُمٌ4. فوصف المؤمنات من الفتيات وهن الإيماء قصرحالة 
الزواج بملك اليمين. 
4) الغاية: 

مثل قوله تعالی: ولا تَقربُوهُنّ حى يَطهُزنَ). 
5] بدل البعض من الكل: 

مثل قوله تعالی: طوَلِلّهِ على الاس جج الْبيِْ مَنِ استَطَاع إِلَيْهِ سَبيلا). 


16 


قال قي المرتقى : 
وهو على استثنا وشرط وبدل ويعض وغاية ووصف اشتمل. 


القسم الثاني: 


للإفادة قال في المذكرة في التعريف: 

أما المخصص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره. 

والمخصصات المنفصلة أنواع: 
1) العقل: 

ومثاله قوله تعالی: [حَالِق كَل مَيْءٍ)» فالعقل دل على أنه لم يخلق نفسه تعالى عن 
ذلك. 

ومثله قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسٍ جج البَيْتِ مَنِ اسْتَطًَاع إلَيْهِ سَبيلًا) فإن العقل 
دل على أن فاقد عقل بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب. 
2) الحس: 

مثاله قوله تعالى: طوَأوتيَث مِنْ كَل شَيْءٍ4 فهذا عام خصصه الحس لأن بلقيس 
ملكة اليمن لم تؤتى ما أوتي سليمان عليه السلام. 

ومثله كذلك قوله تعالى: [يُجْبَ إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كَل سَيْءٍ4. فإن المشاهدة أن مكة لم 


يجب إلا كل شيءء فكان ذلك تخصيصا بالحس. 
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3) الإجماع: 

يجوز التخصيص بالإجماع لأنه بمثابة نص قاطع شرعي 

مثله قوله تعالى: يا أَمها الَدِينَ أَمَنُوا إا تُودِي لِلصَلَاة مِنْ يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعوا إلى 
زكر اللّه4» فقد نص الإجماع ألا جمعة على عبد ولا امرأة. 

وما خص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: [يُوصِيكُمٌ الله في واكم لِلدّگرِ مِنْلُ حَظ 
الأنلَيْن4. 

وأجمعوا أن العبد لا يرث» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن قاتل العمد لا 
يرث»» وأجمعوا على ذلك. 


فقد دل الإجماع على التخصيص. 


4) القياس: 

ومثله قوله تعالى: الرَاِيَة وَالرَانِي قَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مُِْمَا). فإن عموم الزانية 
خصص بالنص وهو قوله في الإماء [ِفَعَلَمْنّ نِصْف مَا على الْخْصَتًاتِ4» فقس علا 
العبد» فخص عموم الزاني بهذا القياس قياس العبد على الأمة في تشطر الحد عنها 
المنصوص عليه بقوله تعالى: لإفَعَلَمْنَّ نِصْف ما عَلّى الْحْصَتَاتِ مِنَ الْعَدَّاب4 بجامع الرق 


فيلزم جلد العبد خمسين لقياسه على الأمة. 
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5 منطوق الكتاب والسنة: 
أ- تخصيص الكتاب بالكتاب: 

مثله قوله تعالی: إلا على أَْوَاجيم أُؤْمَا مَلَگث أَيْمَامُمْ فَإُِمْ عَيْرْمَلُومِينَ). فكان 
فامان الخ ن ازن سلكت الان ا حه وة ال وان تجو بن الاخان 
إلا ما قَذْ سَلَّفَ4. 

وكذلك خص قوله تعالى: إوالطلَقَاث يََرَكَصْنَ بأَنْفُْسِهنٌ تَلالَة فُرْوءٍ4 بقوله تعالى: 
إوأولاث اََحْمَال أَجَلْهْنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَْنٌ4. 
ب- تخصيص الكتاب بالسنة: 

وما خص الكتاب بالسنة قوله تعالى: لإوَالمًارق وَالسًارقَة فَافطَكُوا أَيْدِهُمَا جَرَاءَ بمَا 
كَسَبَا). وهذا عموم» فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من ذلك من سرق ربع 
دينار فصاعداء وبين الرسول عليه السلام أن السرقة من غير جرز لا قطع فما. 

وكتخصيص قوله تعالى: أجل لَكُمْ ما وَرَاءَ دَلْكُمْ4 بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 


يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتا». 


6 التخصيص بالمفہوم: 


نقل السبكي اإجماع على جوازه و صرح به الآمدي. 
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أ- مفهوم الموافقة: 

فقوله صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد ظلم» يحل عرضه وعقوبته» خصص 
بمفهوم الموافقة » وكذا خص بمفهوم الموافقة قوله تعالى: قلا تَفُل لَْمَا اف4 » فإنه 
يفهم منه منع حبس الوالد في الدين فلا يحبس فى دين ولده. 

قال قي النشر: 

ففحواه تحريم أذاهما بالحبس الوالد بدين الولد » ولا فرق بين الأب و الام . 

قال في المدونة : 


ولا يحبسان قي دینه . 


ب- مفهوم المخالفة: 

ومثال مفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: «في أربعين شاة شاة» خصص 
بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «في الغنم السائمة الزكاة»» فمفهوم السائمة أنه لا 
زكاة في المعلوفة فتخرج من عموم «في أربعين شاة شاة». 
7 العرف المقارن للخطاب: 

فيحمل العام على ما يقضي به العرف قولا أو عملا مثله قوله تعالى: إوَالْوَالِدَاث 


يُزْضعنَ أَولادَهُنّ حَوْلَيْنِ كاملَيْنٍ4. فالوالدات عام لكن العرف خص منه الوالدة الرفيعة 
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القدر والمكانة التي ليس من عادة مثيلاتها إرضاع أولادهن» كما ذهب إليه مالك رضي الله 
عنهك. 

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل». وكان طعامنا يومئذ 
الشعيرء فمن يقول بأن علة الربا غير الطعم خصص عموم الطعام في هذا الحديث 


اشر اعرف الارن الطاب 


8 تخصيص السنة بالسنة: 

مثله تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر» بقوله صلى 
الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة». 

ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم أو تقريره وهما من 
سنته ومن فعله صلی الله عليه وسلم. 

تخصیص عموم قوله تعالی: ولا تَفْرَبُوهُنٌ حَکّی يَطُْرْنَ). بما ثبت عنه صلی الله 
عليه وسلم آنه کان يؤمر بعض آزواجه أن تشد إزارهاء ثم يباشرها وهي حائض. 

ويمثل التقرير: 

تقريره صلى الله عليه وسلم على عدم إخراج الزكاة من الخيل» فإنه يخصص 
وجوب الزكاة مع أن الخيل جاء بها نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسلم 
٤‏ عبده ولا ٤‏ فرسه صدقه». 
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وما ذكره الشاطي قي الموافقات: 

وهو إقراره صلى الله عليه وسلم واستبشاره بما قال: (مجزر المدلجي رضي الله عنه) 
حيث رأى أقدام زيد وأسامة: «هذه الأقدام بعضها من بعض»» فإنه يفهم منه عند 
الشافعي إثبات النسب وذلك مخصوص لعموم الأدلة. 

قال قي التنقيح: 

وعندنا تخصيص فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره للكتاب والسنة. 

قال اليعقوبي: 


كذلك إقراراته وفعله كان ا ت فاه 


قال المازري قي الإيضاح: 

سر بقوله في أسامة وزيد: «هذه الأقدام بعضها من بعض»» على أن الشافعي اعتمد 
على هذا الحديث في العمل بالقافةء ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل. 
9) تخصيص السنة بالكتاب: 

مثاله قوله صلی الله عليه وسلم: «ما أبين من حي فهو ميت»» فان عمومه مخصص 


بقوله تعالى: ومن أَصْوَافا وَأوْبَارهَا). 
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وكتخصيص قوله صاى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» بقوله تعالى: حى يُْطوا الْجِزتَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 
0) قول الصحابي: 

اختلف قول الصحابي قي قول الواحد من الصحابة إذا لم يعلم له مخالف فمهم 
من ذهب إلى أنه حجة تقدم على القياس» وقال بعضهم ليس بحجة أصلا. 

فمن قال أنه حجة أجاز التخصيص به. 

قال قي المرتقي: 


قال في الإشارة: 
ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالفء 
والظاهر قوله» لآن قوله يلزم» فيجب التخصيص. لأنه يجري مجرى الإجماع السكوتي. 
قال قي المذكرة: 
قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: 
1- أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. 


2- أن یکون مما له فيه مجال. 
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فإن كان مما لا مجال فيه للرآي فهو حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث فيقدم 
على القياس ويخص به النص. 


وسم مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلا 

وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه 
واعتير الإجماع جل الناس وقسهي المفہوم کقیاس 

والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسباب 
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فصل : 
ومن أدلة مالك السنة: 
السنة في اللغة: هي السيرة والطريقة» حسنة كانت أو قبيجحة»ء ومنه قول لبيد: 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. 
ومنه قول خالد بن عتبة الهذلي: 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. 
وقي الشرء: إذا أطلق لفظ السنة فإنما يراد بها ما أمر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم ونی عنه وندب إليه قولا وفعلا. 
ومعناها يختلف في اصطلاح المشرعين حسب اختلاف اختصاصاتهم وأغراضهم في 
عند الأصوليين غيرها عند المحدثين والفقهاء. 
السنة عند المحدثين : 
فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الهادي الذي 
أخبر اله عنه أنه أسوة لنا وقدوة. فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار 
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السنة عند الفقهاء : 

وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله 
عن الدلالة على حكم شرعي» وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو 
حرمة أو إباحة أو غيرذلك. 
السنة في اصطلاح الأصوليين: 

ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. 

علماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله المشرع الذي يضع القواعد للمجتهمدين من 
بعده» فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. ونحن نريد بالسنة ما 
عناه الأصوليين. 
السنة عند مالك رضي الله عنه: 

ما يميز مالك رحمه الله في فهمه للسنة أنه عمم لفظ السنةء بحيث يشمل بالإضافة 
إلى السنة المرفوعة المتمثلة في الأحاديث الصحيحة» سواء كانت متواترة أو آحادء ما يمكن 
تسميته (بالسنة الأثرية)ء وهي فتاوى الصحابة وأقضيتهم وعمل أهل المدينة وأعرافهم. 

واعتماد الإمام مالك على السنة الأثرية باعتبارها مفسرة للسنةء وفتاوى الصحابةء 
وأقضيتهم تعتبر عنده سنة متبعة لأنهم إما أن يكونوا قد سمعوها أو شاهدوها من الني 
صلى الله عليه وسلم» أو فهمومها من كتاب الله. 

قال الشاطي قي الموافقات: 


26 


نطق اخ ف اة عل ا عل عه السا وجه دك ى اكات اة 
أولم يوجد. لكونه إتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهاد مجتمعا عليه منهم 
أو من خلفائهم. 
إلى أن قال: 
اج ا ف تح ن ت اة اه 
قوله عليه السلام. 
2- فعله. 
3- إقراره» وكل ذلك إما بتلقي الوحي أو بالاجتماد » بناء على صحة الاجتهاد قي حقه 
صلى الله عليه وسلم. 


4- ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء. 


قال قي نيل المنى: 
وتطلق السنة إطلاقات أولها على الحديث التي 
عن الرسول کان من مبين به الکتاب أو سوى مبين 
وا كو فة ال إطلاقه مقابلا للبدعة 
ا طاو وا اد ما فيه الضصخابة اجهاد 
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وقد نص النمي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع الرابع بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الممديين الراشدين» تمسكوا وعضوا علما 
بالنواجذ». 
أنواع السنة من حيث ورودها إلينا: 

السنة من حيث طرق وصولما إلينا » و هوما يعبرعنه بسند السنة تنقسم إلى 
قسمین: 

سنة متواترة» وسنة آحاد هذا عند الجمهور » والحنفية يضيفون ما يسمى بالسنة 
المشهورة فتصبح عندهم ثلاثة أقسام. 

قال بن عاصم: 

ثم تقسمت لدى اإسناد إلى تواتروللآحساد. 

وما تجدر ملاحظته أن المشهور من الأخبار الذي هو دون المتواتر وفوق الآحاد يدخل 
في زمرة الآحاد عند غير الحنفية. 
التواترقي الاصطلاح: 


هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. 


- أن يكون إخبارهم عن آمر محسوس: أي مدرك بإحدى الحواس» كقولهم: رأينا 
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2- أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. 
لم يحدد العلماء عددا معينا للتواترء وإنما ما يحصل به الاطمئنان والعلم اليقينيء 
فلا يطلب المزيد من المخيرين. 
قال ابن جزي: الأردعة ليست منه عند الجمهور. 
و قال قي المراقي: 
إلغاء الأربعة فيه راجح وما علا زاد فهو صالح. 
قال القاسمي في قواعد التحدث: 
اعلم أن المتواتر ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورةء بأن يكونوا جميعا لا 
يمكن توطؤهم على الكذب» ولا يعرف فيه عدد معين في الأصح. 
3- أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره. 
وهذا النوع قطعي الثبوت وهو بمنزلة العيان» يجب العمل بهء ويكفر جاحده. 
والتواتر أعلى مراتب النقل. 
قال قي المراقي: 
واقطع بصدق خبر التواتر وهو بین مسلم وکافر. 
وقع قي كلا النووي (في شرح مسلم) قي المتواتر آنه لا يشترط قي المخبرين به الإسلام 
وكذا قال الأصوليين» وإلا فاصطلاح المحدثين فيه: أن يروبه عدد من المسلمين. 
والمتواتر قسمين: لفظي ومعنوي. 
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والمعنوي ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة قي اللفظ ومثله كثير» كجود 
حاتم وشجاعة علي كرم اله وجهه»ء ومنها جواز المسح على الخفين. 

قال ابن قصار: 

ومذهب مالك رحمه الله قبول الخبر الذي اشتهرواستغنى عن ذكرعدد ناقليه 
لكثرتهم ... وهذا هو الخبر المتواتر الذي يوجب العلم ويقطع العذر. 
القسم الثاني: الĞحاد:‏ 

وهو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر مما لم تتوفر فيه شروط المتواتر. 

وقبل التطرق إلى مراتبه إن العلم الحاصل بحديث اآحاد حكمه وجوب العمل به 
متى توفرت فيه شروط القبول وعلى هذا جمهور علماء المسلمين. 

قال الحافظ أبوعمربن عبد البرالمالكي في التمهيد : 

الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلمء كشهادة الشاهدين وااربعة سواء. 

وقال الباجي في الإشارة: 

ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل» وأنه يوجب العمل دون القطع 
على عينه» وبه قال جميع الفقهاء. 

وقد احتج مالك بذلك قي المتبايعين بالخيار ما لم يفترقاء وكذلك قي غسل اإناء من 
ولوغ الكلب» وفي مواضع كثيرة» وسنتحدث عن شروط الأخذ به عند مالك. 

قال النووي قي شرح مقدمة مسلم : 
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نبه مسلم رحمه الله تعالى على قاعدة عظيمة » التي ينبغي علها معظم أحكام 
الشرعء وهو وجوب العمل بخبر الواحد» فينبغي الاهتمام بهاء والاعتناء بتحقيقهاء وقد 
أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لهاء وإيضاحهاء وأفردها جماعة من السلف 
بالتصنيف ... وقد تقررت أدلتها النقلية في كتب أصول الفقه»ء ونذكر هنا طرفا فنقول: 
اختلف العلماء في حكمه. فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج 
الشرع يلزم العمل بهاء ويفيد الظن» ولا يفيد العلم. 
قال قي المراقي: 
ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق. 
مراتب سنة اكلحاد: 
أحاديث الآحاد ثلاث مراتب من حيث القبول والرد وهي: 
المرتبة الأولى: السنة الصحيحة: 
يعرفه أهل المصطلح: 
قال ابن الصلاح : 
الجديت اليح هنو مته الى قصل إستاده بنقل العذل الضابط عن الغدل 
الضابط ال ماه ولا كوت اا و مهلا 
نكتة جميلة لابن دقيق العيد في الاقتراح : 
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اعترض على تعريف ابن الصلاح أن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسندا 
وأيضا اشتراط سلامته من الشذوذ والعلةء إنما زادها أهل الحديث. 
قال ابن دقيق العيد: 
وقي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاءء فإن كثيرا من العلل التي يعلل 
بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاءء قال: ومن شرط الحد: أن يكون جامعا مانعاء 
وسيأتي معنا في هذا الفصل الحديث عن المرسل. 
ومما تقدم يتضح أنه لابد للحديث الصحيح من شروط ستة: 
1- اتصال السند. 
2- ان یکون رواته عدولا. 
3- أن یکون رواته ضابطین. 
4- أن لا يكون المروى شذا. 
5- أن يسلم المروي من علة قادحة. 
6 أن يكون الراوي فقهيا اشترطه مالك خلافا لغيره. 
قال ابن عاصم: 
ومالك فقه الرواة مشترط لديه إذ يكثر بالجهل الغلط. 
ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين: 
صحيح لذاته» وصحيح لغيره. 
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فالصحيح لذاته : 

وهو الذي اشتمل على أعلى صفات القبول» وهو الحديث الذي أسلفنا. 

والصحيح لغيره : 

هو الحديث الذي لم تتوفر فيه أعلى صفات القبول» كأن يكون راويه العدل غير 
تام الضبط. فهذا الحديث دون السابق» فلو عضد هذا الحديث طريق آخر مثلهء يكون 
صحيحا لغيره. 
المرتبة الثانية : 
الحديث الحسن: 

عرفه الترمذي ومن بعده الحديث الحسن» وأجمع ما جاء قي تعريفه قول ابن حجر: 
وخر الخاد بتقل عدل ام الضب متضل» مستد غير معلل ولا شاد قو اليح اذاه 
قال ف اله دا 

وعلى هذا فإن الحسن هو ما توفرت فيه شروط الحديث الصحيح جميعهاء إلا أن 
رواته كلهم أو بعضهم أقل ضبطا من رواة الصحيح» والتعريف المختار: الحسن ما تصل 
سنده بعدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. 

ا ا ف و ق ر 

اداه هو اندي دكرناة وى الخن ات ان حسته ای عن فوفر 
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والحسن لغيره ما كان في إسناده مستور لم تتحقق أهليته» غير أنه ليس مغفلا كثير 
الخطأً فيما يرويهء ولا هو متهم بالكذب قي الحديث ولا بسبب آخر مفسق» على أن يعضد 
براو يعتبر من متابع أو شاهد. 
المرتبة الثالثة: الحديث الضعيف: 

وهي التي لم تتوفر فا أحد شروط الحديث الصحيح أو الحسن» وأنواع الضعيف 
كثيرة يطول ذكرهاء وتطلب من مكتب مصطلح الحديث» هذا بإيجاز شديد. 
المرسل : 

المرسل ما سقط منه الصحابي» كقول نافع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
گا اوقل کذا آواقعل زه گذا او تو ذلك هدا هو شون 

قال قي المذكرة: 

اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل في الاصطلاح المشهور عند 
المحدثين» فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي: 

هو ما عرف أنه سقطت من سنده طبقة من طبقات السند. 

أا الرسل فة المخدن: 

هو قول التابعي مطلقا أو التابعي الكبير خاصةء وبعض آهل الحديث يطلق اإرسال 


على كل انقطاع كاصطلاح أهل الأصول. 
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قال قي المراقي: 


ومرسل قوله غير من صحب قال إمام الأعجمين والعرب 


عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافع 


مذهب مالك قي المرسل : 

قال الباجي في الإشارة: 

ومذهب مالك رحمه الله قبول الخبرالمرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسلء 
كما يقبل المسند» وقد احتج به في مواضع كثيرة حيث أرسل الخبرقي اليمين مع الشاهد. 
وعمل به. 

المرسل حجة مطلقاء فقد نقل عن مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية حكاها 
النووي» وابن القيم وابن كثيرء وحكاه النووي في الممذب عن كثيرين من الفقهاء أو 
أكثرهم. قال: ونقله الغزالي عن الجماهير. 

قال القرافي في التنقيح: 

وجه الجوازأن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب علها شرع 
عام» فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته» فسكوته كإخباره بعدالتهء 
وهو لو زکاه عندناء قبلنا تزکیتهء وقبلنا روايته فکذلك سکوته عنه. 
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عن ابن جریر قال: 

أجمع التابعون بإسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنم إنكاره» ولا عن أحد من 
الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. 

ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقتهء فقد قطع لك بصحته وكفاك النظر فيه. 

والراجح للنظر أن المرسل لا يرد بإطلاق» ولا يقبل بإطلاق. وإنما ينظر قي الشخص 
الذي أرسل» فإن كانت مراسيله تتبعت» فوجدت موصلة عند غيره من الثقات قبلت» 
فلل اكات مالكدن وها ورا نيل سيت ين الست وتحوذلك 

قال أبو زهرة: 

ولماذا كان مالك يقبل المرسلات» وبقبل البلاغات» ويفتي على أساسها مع أنه كان 
یتشدد فها؟ 

قال: الجواب على ذلك هو: أن قبول المرسل إنما كان من رجال وثق بهم وانتقاهم 
فهو كان يتشدد قي البحث عن الرجل الذي يكون ثقة» فإذا كان مستوفيا بكل شروط 
اطمأن إليهء وقبل منه مسنده» وقبل مرسله وبلاغته»ء فالتشديد قي الاختيار هو سبب 
الاطمئنان» وقبول الإرسال. 
أقوال علماء الحديث في مراسيل مالك: 


قال يجي بن سعيد القطان: 
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كان بعض أصحابنا يقول: (مرسلات مالك إسناد) أي في قوة الأحاديث المسندة 
وقال: (مرسلات مالك صحاح). 

وسئل امام أحمد عن مرسلات مالك فقال: 

(هي أحب إلي). 

وقال أبو داود: 

(مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد بن المسيب» ومن مراسيل الحسن» ومالك 
أصح الناس مرسلا). 

وقال النسائي: 

(أمناء الله عزوجل على حديث رسوله ثلاثة: مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج» 
وبجي بن سعيد القطان). 

وقال السيوطي: 

(ما فيه (أي الموطا) من المراسيل» مع كونها حجة عنده» في أيضا حجة عندنا لأن 
المرسل عندنا حجة إذا اعتضد» وما من مرسل في الموطاً إلا وله عاضد أو عواضد). 

وحسبك بإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يروي مرسل مالك قي صحيحه 
كحديث دية الجنين إذا سقط من بطن أمه» قال الزرقاني معلقا: 

(وهذا الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك به مرسلاء ففيه أن مراسيل مالك 
صحيحة عند البخاري). 
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وقال الحافظ ابن عبد البر: (ومن اقتصرعلى حديث مالك رحمه اللّه» فقد كفي 
تعب التفتيش والبحث ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم» لأن مالكا قد انتقد 
وانتقى وخلص ولم يرو إلا عن ثقة حجة). 


شروط العمل بأخبارالآحاد عند مالك : 


1 تقديم ظاهر القرآن على الآحاد: 

ذهب مالك إلى أن ظاهر القرآن يقدم على صريح السنة حالة التعارض» ولا يلجا إلى 
التخصيص. إلا إذا شد لخبر الواحد عمل أو إجماع» أو قياس» ودليل هذا المسلك 
ااستفر ولتت للفروع الىة 

قال الحجوي في الفكر السامي: 

ظاهر القرآن مقدم عند مالك على صريح السنةء وهو كذلك في جل المسائلء ولكن 
قي كثير من المسائل نجده يعكس فيقدم صريح السنة»ء والذي يظهر من فقه مالك أن 
السنة الصريحة إذا اعتضدت بإجماع أو عمل أهل المدينة قدمها. 

وزاد أبو زهرة بيانا: 

قال: ويجب أن ننبه إلى أن الإمام مالك رضي الله عنه مع اعتباره دلالة عام القرآن 
ظنية لأنها من قبيل الظاهر. والظاهر ظني لا يخصص عام القرآن بأخبارا¥آحاد دائما ... 


هذا وقد اهتدى المالكية إلى ضابط يضبط المذهب المالكي في هذا المقام بقولهم: 
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إن مالك جل خر اكاد مخض عام القران ]ةا عاض دة عل اهل اة أو 
قیاس. 
2) تعارض خبر الآحاد مع القياس: 

اختلف عن مالك في هذه المسألة إلى قولين: 
القول الأول: 

ذهب امام مالك قي رواية عنه إلى تقديم القياس على خبر الواحد عند تعارضهما 
من كل وجه وهو مذهب حكاه ابن القصارعن الإمام» وأدعى الباجي أنه قول أكثر المالكية 
وهو ما عزاه أكثر الأصوليين إلى مالك وأصحابه. 

EE 

ومذهب مالك رحمه الله أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ولا يمكن استعمالهما 
جميعا قدم القياس عند بعض أصحابنا. 

وقال ابن رشد الجد: 

القياس مقدم على خبر الواحد» لأن خبر الواحد يجوز عليه النسخ» والغلط والسهو 
واكك 

وعزاه الطاهر ابن عاشور للعراقيين: 


وروى العراقيون عنه ترجيح القياس وشهره الفهري. 
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القول الثاني: 
أن مالك رحمه الله يقدم الخبر على القياس في حالة تعارضهما. 
قال ابن رشد: 
تغليب القياس على الأثر مذهب مهجور عند المالكيةء وإن كان قد روي عن مالك 
تغليب القياس على السماع. 
وجاء في إكمال الإكمال: 
لا نسلم أن القياس مقدم على الخبر. 
وين اي 
حكى القاضي عياض في التنبهمات» وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم 
القياس على الخبر قولين» حكى القاضي عياض أن مشهور مذهب مالك هو تقديم الخبر. 
وقال المقري وهي رواية عن المدنيين . 
وأن أرجع سبب الخلاف إلى مردين: 
1- انعدام النص. 
2- الاحتكام إلى الاستقراء. 
قال قي المذكرة: 


وحکي عن مالك أن القياس يقدم عليه هذا الذي ذكرعن مالك. 


40 


قال في المراقي: 
والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد 
يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبرالواحد ...ثم أتبعه بتعقيب: 


ولكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا وأنه يقدم خبر الواحد على القياس. 


المسمى. 
قال بن عاصم: 
بای فدات إن ى فيبطل القيامن مجاه ا فت 
ا ا الف اغا أو خالف التكى فى اغا 


وببقى مبحثان هما: تعارض الخبر مع عمل أهل المدينةء وتعارض الخبر مع المصلحة 
اة 

نرى من الأنسب أن يكون الجواب عن كل طرح قي مبحثه الخاص: مبحث عمل أهل 
لوحك ا اة اة 

يجدرالتنبيه هنا إلى شيء مهم: 
إن القياس المقصود هنا ليس القياس الأصولي المعروف وهو إلحاق أمر غير منصوص بأمر 
و ل جا ا و و و اع ااا 
سنتحدث عنه في وجازة. 
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للإيضاح: 
للمسألة فرعان : 
للقياس معنيان : خاص » وعام 
الفرع الأول بمعناه الخاص : 
معارضة خبر الواحد للقياس الأصولي عند مالك رحمه الله وقد تقدم الحديث عنه. 
الفرع الثاني بمعناها العام : 
معارضة خبر الواحد للقياس بمعنى القواعد والأصول. 
أما الذي بمعناها العام : 
إذا تعاضدت الأدلة على تقرير معغى واحد» أو ثبت المعنى بدليل الإجماع صار أصلا 
مقررا قطعي الدلالة» حتى ولو كان آحاد الأدلة ظنيةء لاعتبارها تواتر المعنوي» فإذا ورد 
خبر الواحد مخالفا لمدلول هذا الأصل » فإن الخبر يعتبر مخالفا لقاعدة شرعية مقررة. 
من المعلوم أن خبر الواحد ظني» والأصل المقرر قطعي ولا تعارض بين ظني وقطعيء 
فيجب تقديم القياس بمعنى القاعدة والأصل الشرعي المقرر على خبر الواحد. 
قال الشاطي: 


الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال. 
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قال ابن العربي في الخثعمية في قضاء الحج عن الميت: إنه رده مالك لأنه خبرواحد 
يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن العاجزء والحديث إذا خالف قواطع 
الأدلة يؤول أو رد إن لم يمكن تأويله. 

وقال ابن رشد الجد سبب إنكار مالك لحديث منع جواز الغسل في الفضاء: 

أنكر مالك الحديث لما كان مخالفا للأصول» لأن الحديث إذا كان مخالفا للأصول 
فإنكاره واجب.» إلا أن يرد من وجه صحيح لا مطعن فيه فيرد إلا بالتأويل الصحيحة. 

وهذا يجرنا للكلام على القواعد الكلية. 

قد يقول قائل: كيف تقدم القواعد الكلية على خبر الواحد؟ 

الشاطي يجيب: 

القوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نص علهاء ولأن الحفظ 
المضمون في قوله تعالى: إلا تَحْنْ تَرَلْنَا الذَكْرَوَإِنًا لَه لَحَافِظُونَ). إنما المراد به حفظ 
أصوله الكلية المنصوصة وهو المراد بقوله تعالى: الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمٌ دِينَكُمْ4 أيضاء لا أن 
المراد المسائل الجزئية إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن حفظ جزئي من جزئيات الشريعةء 
وليست كذلك لأننا نقطع بالجواز ويؤيده الوقوع لتفاوت الظنون و تطرق الاحتمالات في 
النصوص الجزئية ووقوع الخطأً فا قطعاء فقد وجد الخطأا قي أخبارالآحاد» فدل على 


أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كلياء وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعيا. 
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إنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حت 
أفادت فيه القطع فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافةراق» ولأجله أفاد التواتر القطع 
وهذا نوع منه» فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل 
المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كعلم بشجاعة علي رضي الله عنه» وجود حاتم 
المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. 

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعاء وإلا 
فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: [أقِيمُوا الصبَلَاةَ4 أو ما أشبه ذلك 
لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه. 

ومن هاهنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع لأنه 
قطعي» وقاطع لهذه الشواغب ... وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن 
ذهب بعض إلى أن كون الإجماع حجة ظنية لا قطعيةء إذ لم يجد قي آحاد الأدلة انفرادها 
ما یفیده القطع. 

ذكر الشاطي قاعدتين قي الباب: 

1- المؤلف من القطعيات قطعي. 


2- الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليا جاربا مجرى العموم في الأفراد. 


قال ابن عاصم في نيل المنى: 
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ألا ترى الخمس الضروريات معلومة القطع على البتات 
لا بدليل واحد معین بل جملة أفضت إلى التيقن 
وسائر القواعد الشرعية بممذنهالمنابة المرعية 
وهذا عذرإمامنا مالك رحمه الله في عدم الأخذ ببعض الأخبارء لأنه بمثابة تقديم 


الظن على القطع وهذا لا يصح شرعا و عقلاء لا كما يصوره البعض» واللّه أعلى وأعلم. 
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فصل : 
ومن أدلة مالك رحمه الله الإجماع : 

الإجماع في اللغة هو الاتفاق على فعل الشيء وتركه» قال الله تعالى: طوَأجْمَحُوا أَنْ 
يَجْعَلُوهُ في عَيَابَاتِ الْجُْبَّ). ويطلق على العزم المصمم» ومنه قوله تعاى: [فَأَجُمغوا 

قال الزحيلي: 

الفرق بينهما أن الأول: 

لابد فيه من متعدد. والثاني: يطلق على العزم الواحد. 

أما في الاصطلاح: 

هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم» قي أي عصر من العصورء 
على حكم شرعي اجتهادي» إلى أن تقوم الساعة. 

قال قي المراقي: 

وهو اتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد. 

والمراد بالاجتهادي: ما لا نص فيه أصلاء أو فيه نص ظني الدلالةء أما فيه نص 
قطعي الدلالةء فالحكم ثابت لذاتهء ولا حاجة إلى الإجماع. 

والإجماع حجة قطعية عند الجمهور. 
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قال قي المذكرة: 

وأعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين: هو القطعي لا الظنيء 
والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد متواتر. 

قال فيه صاحب المراقي: 

وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواترالمقؤل. 

اعلم رحمك الله أن العلماء يقسمون الإجماع إلى قسمين: 
القسم الأول: الإجماع الصريح 

وهو أن تتفق آراء المجتمدتين بأقوالهم وأفعالهم على حكم في مسألة معينة» كأن 
يجتمع العلماء في مجلس واحد» ويبدي كل منهم رأيه صراحة في المسألة وتتفق الراء على 
حكم واحد. أو أن يفتي كل عالم في المسألةء وتتحد الفتوى على شيء واحد» وهو حجة بلا 
خلاف عند الجماهير. 
القسم الثاني: الإجماع السكوتي 

وهو أن يقول بعض المجتهمدين قي العصر الواحد قولا في المسألةء ويسكت الباقون 
بعد إطلاعم على هذا القول من غير إنكار. 

قال في التعليق: 

الإجماع السكوتي هو مجتهد واحد قي مسألة اجتهاديةء تكليفيةء وينتشر ذلك القول 


بین العلماء سواء اکان حکما أو فتوى» وتمضي مدة يمکن النظر فما ق ذلك القولء ول 
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قرينة تدل على رضا أو سخط. ولم ينكر. وكذلك كما نقله القاضي عبد الوهاب والباجي 
والقاضي أبو الطيب. 
قال ابن جزي : 


وقيل: هو حجة وليس بإجماع. 


يقول: 
وحکم بعض الناس مع سکوت باقيهم سي بالسکوتي 
وقيل فيه حجة لا إجماع وقول من سماه إجماعا شاع 
وزاد ف المراقي: 
وهو بفقر السخط و الضد حري مع مضي مہلة للنظر 
حكم منكر الإجماع: 


من جحد حكما من أحكام الشرع معلوما من الدين بالضرورة بأن عرفه منه 
الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق قي ذلك بالضرورات كوجوب الصلاة 
والصوم» وحرمة الزناء والخمر» كفر قطعا لاستلزام جحده تكذيب النبي صلى الله عليه 
وسلم فيه. 
قال في الكواكب: 
جاحد مجمع عليه علما ضرورة قي الدين ليس مسلما. 
وإن لم يبلغ رتبة الضروري ولكنه مشهور وفيه نص كحل البيع كفر أيضا. 
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أشارفي الشطر الثاني من البيت: 


إن لم يكن منصوصا ففيه خلاف. 


فصل : 
ومن أدلة مالك رحمه الله إجماع أهل المدينة: 

قال ابن جزي: 

أما إجماع آهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابهء وهو عندهم مقدم على خبر 
اګآحاد. 

قال قي التعليق: 

أكثر الناس الكلام في إجماع أهل المدينةء وشنع بعضهم على مالك القول بهء وعمم 
ذلك حتى بعد عصر مالك» وهو غريب» لأن مالك لا يحكم على أقوال ما جاؤوا بعدهء 
ولهذا أحببت تحرير قول الإمام مالك رحمه الله في إجماع أهل المدينة. 

إجماع أهل المدينة المعتبرله شرطان: 


1- أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 
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2- أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غيرذلك. 
لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرآي في حكم المرفوعء فألحق بهم مالك التابعين 


من اهل المدينة فيما ليس فيه اجتهادء لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 


وأوجبن حجية للمدني فيما على التوقيف أمره نبي 

قال قي نشر البنود: 

يعني إجماع أهل المدينة عند مالك فيما لا مجال للرأي فيه حجة. 

قال الباجي: 

قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله قي ذكر إجماع أهل المدينةء والاحتجاج به» وحمل 
ذلك بعضهم على غير وجهه» فسمع به المخالف عليهء وعدل عما قرره في ذلك المحققون 
من أصحاب مالك. وذلك أن مالكا رحمه الله إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها 
حجة فيما طريقة النقل كمسألة الآذان» وترك الجهر بالبسملةء ومسألة الصاع»ء وترك 
إخراج الزكاة من الخضراوات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل. 

واتصل العمل بها قي المدينة على وجه لا يخفى مثلهء ونقل نقلا يحج وبقطح العذرء 
فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خير اآحاد وعلى أقوال سائر البلاد 
الذين نقل إلمم الحكم قي هذه الحوادث أفراد الصحابة وآحاد التابعينء فاحتجاج مالك 
رحمه الله بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه»ء ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي 
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نقل المدينة قي مسألة من المسائل لكان أيضا حجة.ء ومقدم على خبرالآحاد» وإنما نسب 
هذا إلى المدينةء لأنه موجود فما دون غيرها. 
قال فیه: 
وعند مالك وأهل المذهب معتبر إجماع أهل يثرب 
مقدم عندهم على الخبر وخلف غیرهم فيه اشتهر 
للإيضاح : 
المقصود بإجماع أهل المدينة هو اتفاق علماء المدينة من صحابة وتابعين على حكم 
شرعي» واشتهر العمل به عندهم» وهو ما يعجرعنه مالك بقوله: "الأمرالمجتمع عليه 
عندنا"» و"هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" و"ذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم". 
و"على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا". 
آنواع إجماع آهل المدينة: 
قسمه القاضي عياض والباجي إلى صنفين: 
ما طريقه النقلء وما طريقه ااجتهاد وااستنباط 
الأول: 
قسمه القاضي عياض إلى أريعة أقسام: 
1- ما نقل من أقواله صلى الله عليه وسلم كالآذان والإقامةء وترك الجهر بالبسملة 
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2- ما نقل من أفعاله صلى الله عليه وسلم كالصلاة وكيفيتهاء والحج ونحو ذلك. 
3- ما نقل من إقراره صلی الله عليه وسلم مما شاهده منهم ولم ینکر علهم. 
4- مانقل عنه من ترکه لامور شاھدھم علما تارکین لہاء فلم يأمرهم باء كترك زکاة 
الخضراوات مع أن محاقل المدينة كانت تعج بها. 
الثاني: 
ما طريقه الاجتهاد والاستنباط. وقد اختلف أصحاب مالك أنفسهم إلى ثلاثة: 
- أنه ليس حجة على الإطلاق. 
2- أنه ليس حجة كذلك» ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم» وهو لبعض الشافعية. 
3- أنه حجة و به» قال أكثر المغارية. 
قال قي التعليق: 
هذا القول محمول على أن مالكا رحمه الله يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة فيما 
كان عن اجتاد ورأي ولو كان بعد الصحابة والتابعينء وقد سبق أنه لا يقول بهء وأن مثل 
هذا لا يفرق فيه بين بين أهل المدينة وغيرهم. 
وحاصل ما يطلق عليه إجماع آهل المدينة: 
ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كنقلهم مقدارالصاع والمدء 
والآذان وهذا حجة باتفاق.» وإما أن يكون عمل أهل المدينة قبل مقتل سيدنا عثمان رضي 
الله عنه» فهو حجة عند مالك والشافعي» ونقله ابن تيمية عن امام أحمد. 
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وهذا الذي يقدم على الخبرء قال فيه بن عاصم: 
ومالك تقديمه على الخبر إجماع طيبة قد اشتهر. 


لا خلف في تأصيله به في ما جاء مبينا على التوفيق 
كالمد والصاع لأخذ الصدقات وتركه أخذ زكاة الخضرات 
وكالإقامة وترك جهر بسملة الصلاة عنهم يجري. 


ثم قال في العمل الاجتهادي: 
لكن في تأصيله بمما يبين منه اجتهاديا خلاف الناقلين 
والجل من أصحابه قد صرحا أن ليس حجة ولا مرجحا. 

قد تقدم أن مذهب مالك رحمه الله وسائر العلماء القول بإجماع الأمةء ومن مذهب 
مالك العمل على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف منه صلى الله عليه وسلم 
كإسقاط زكاة الخضروات. لأنه معلوم أا قد كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاةء وإجماع أهل المدينة على ذلك» فعمل عليه»ء وإن خالفهم 
غیرهم. 

قال ابن القيم: 

فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب إتباعهاء وسنة متلقاة بالقبول على الرأس 
والعينين» وإذا ظفر العالم بذلك قرت به عينه»ء واطمأنت إليه نفسه. 
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قال القاضي عياض: 

فهذا النوع من إجماعهم حجة يلزم المصيرإليهء ويةرك ما خالفه من خبرواحد أو 
قياس» فإن النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي» فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون. 

وقال القاضي عبد الوهاب: 

لا خلاف بين أصحابنا في هذاء ووافق عليه أصحاب الشافعي. 

وقال محمد بن رشد: 

ما كان طريقه النقل من عمل أهل المدينةء حجة يجب المصير إلا والوقوف عندها. 

وبرى أئمتنا المالكية أن عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل من الخيرالمتواتريقدم 
على خبر الواحد وعلى القياس وكلام القاضي عياض صريح. 

قال الباجي في الإشارة: 

وقد احتج مالك رحمه الله بذلك قي مسائل يكثر تعدادها» حيث يقول الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندناء وهو من خبرالتواتر الذي قد بينا أنه مذهبه » وحجته في أنهم أولى 
من غيرهم فيما طريقه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال ناظم التنقيح: 


إجماع أهل طيبة فيما يرى طريقه التوقيف حجة جرى. 
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فصل : 
ومن أدلة مالك رحمه الله قول الصحابي: 

أول اعتراض في هذا الميحث الاختلاف في تعريف الصحابي بين المحدثين والأصوليين. 
تعريف الصحابي عند أهل الحديث : 

قال العراق : 

المعروف من طريقة أهل الحديث أن الصحابي: 

كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابةء قال البخاري في 
صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. 

فائدة البلقيني: 

إطلاق الرواية على الغالب» وإلا فالأعمى الذي حضرمع النبي صلى الله عليه وسلم 
معدود في الصحابة وإن لم يراه. 

قال بعضهم: الأحسن أن يقال "رآه النبي صلى الله عليه وسلم". 

والحد الذي ذكره العراقي لا يدخل فيه من لم يره النبي صلى الله عليه وسلم لمانعء 
كالععى كابن مكتوم» وهو داخل في الحد الذي ذكره البخاري» فالعبارة السالمة من 
الاعتراض: 

الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام. 
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O ETE 
حد الصحابي مسلما لاق الرسول وإن بلا رواية عنه وطول‎ 

فالصحابي عند أهل الحديث هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي 
عنه ولم يصحبهء فمجرد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخله تحت المسمى. 

فال ال ا ا 

الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة» سواء روى 
عنه أم لا. 

قد يقال: 

أن اللغة تقتضي أن الصاحب هو من كثرت ملازمته؟ 

قال القاسعي: 

فد ره ل عا اا اف ن ك جل مه 3 ماعا لفل 
والروايةء ولو مرة. 

قال العراق: 

وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: 

أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمةء 
ويوسعون حتى يعدون من رآه رؤبة من الصحابةء و هذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه 
وسلم» أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. 
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أما الصحابي عند الأصوليين: 

هو من طالت صحبته ومجالسته للنبي صاى الله عليه وسلم. 

قال السمعاني: 

إن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهريقع على من طالت صحبته للنبي صلى 
الله عليه وسلم ومجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه» قال: وهذا طريق الأصوليين. 

وأشار إليه السيوطي في الكوكب: 

خلاف تابع مع الصحابة وقيل مع طول ومع رواية. 

يشترط في الصحابي عند أهل الأصول الاجتماع به » للعرف في إطلاق الصحبة 
والرواية ولو حديث » نظرا إلى أا المقصود الأعظم من صحبة الني صلى الله عليه وسلم 
لتبليغ الأحكام. 

قال صاحب منهج الاستدلال بالسنة قي هذه المفارقة: 

على أن تعريف المحدثين للصحابي قد يؤخذ به في موضوع عدالة الصحابة ومن ثم 
قبول روايتهم» لأن قبول الرواية يحتاج فيه إلى الصدق وأولئك القوم الذين رأوا رسول 
الله موصوفين بذلك» مشمولون بما ذکره الله ورسوله في تزكية أصحابه وقرنه. 

أما تعريف الأصوليين فناسب أن يؤخذ به في موضوع حجية الصحابي لأن بعض 


العلماء تمسكوا في القول بحجية الصحابي بما توافر لهم من حضور التنزيل» وسماع 
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الوحي» وجمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم» وما يحفه من القرائن والأسباب 
والمحاملء وهذه أمور لا تدرك إلا بطول المقام. 

يقال قول الصحابي وفتوى الصحابي ومذهب الصحابي وسنة الصحابي. 

يقول أبو زهرة: 

الصحابة شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه الرسالة المحمديةء وهم 
الذين سمعوا منه بيان الشريعةء ولذلك قرر جمهور الفقهاء أن أقوالهم حجة بعد 
النصوص.» وقد احتج الجمهور لحجية أقوال الصحابة بدليل من النقل وأدلة من العقلء 
أما النقل فقوله تعالى: طوَالمَابِفُونَ ولون مِنَ المهاجرينَ وَلأَنْصَارِوَالَّذِينَ اثَبَحُوهُم 
بإخْسَانٍ رَضِي الله عَُْمْ وَرَضوا عَنْه4. فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذين اتبعوهم» 
فكان إتباعهم في هديم آمرا يستوجب المدح وليس أخذ كلامهم على أنه حجة إلا نوعا من 
الإتباع» ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أمان لأصحابي» وأصحابي أمان لأمتي». 
وليس أمانهم للأمة إلا بأن ترجع الأمة إلى أقوالهم» إذ أمان الني لهم برجوعهم إلى هديه 
النبوي الكريم. 

أما من جهة العقل: 
أولہا : 
أن الصحابة أقرب إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم من سائرالناس» وهم الذين 
شاهدوا مواضع التنزيل» ولمم من اإخلاص والعقل والإتباع للدي النبوي ما يجعلهم 
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أقدر على معرفة مرامى الشرع»ء إذ هم رأوا الأحوال التي نزلت فما النصوص فإدراكہم لها 
يكون أكثر من إدراك غيرهم» وبكون كلامم فما أجدر الكلام بالإتباع. 
ثانها: 
أن احتمال أن تكون آراؤهم سنة نبوية احتمال قريب» لأنهمم كثيرا ما كانوا يذكرون 
الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لهم من غيرأن يسندوها إليه صلى الله عليه 
وسلم» لأن أحدا لم يسألهم عن ذلك» ولا كان ذلك ااحتمال مع أن رأهم له وجه من 
القياس والنظر كان رأيم أولى بالإتباعء لأنه قريب من المنقول موافق للمعقول. 
ثالڅا: 
أنهمم إن أثرعنهم رأي أساسه القياس» ولنا من بعدهم قياس يخالفه فالاحتياط إتباع 
رأممم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير القرون قرني الذي بعثت فيه»» ولأن رأي 
أحدهم قد يكون مجمعا عليه منهم» إذ لو كان رأي مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعوا 
آثارهم» وإذا كان قد آثرعن بعضهم رأي وأثر على البعض الآخر رآي مخالف» فالخروج 
عن مجموع آرائہم خروج على جمعهم» وذلك شذوذ قي التفكير يرد على صاحبه»ء ولا يقبل 
منهك. 

قال ابن القيم قي بيان أن آراء الصحابة أقرب إلى الكتاب والسنة من آراء من جاءوا 


بعدهم: 
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إن الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عناء 
ومدارك نشارکه» فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صاى الله عليه وسلم 
أو من صحابي آخرعن رسول اله صلى اله عليه وسلم» وإن ما انفردوا به عن العلم عنا 
أكثر من أن يحاط به فلم يروي كل منهم كل ما سمع ‏ و أين ما سمعه الصديق والفاروق 
وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما رووه» فلم يروى عن صديق الأمة مائة حديث» ولم 
يغب عن النبي صلی الله عليه وسلم في شي من مشاهده بل صحبه من حين بعث بل قبل 
البعث إلى أن توفي» وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه وسيرتهء 
وكذلك أَجلَّة الصحابة روايتم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبهم وشاهدوهء ولو 
رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا على رواية أبي هريرة أضعافاً مضاعفة.ء فإنما صحبه 
نحو أربع سنين وقد روى عنه الكثير... » إلى أن قال: تلك الفتوى التي يفتي بها الصحابي لا 
تخرج عن سته وجوه: 
1- أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. 
2- أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. 
3- أن یکون فہمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا. 
4- أن يكون قد اتفق علا ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. 
5- أن يكون رأيه لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء أو 
لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع مور فهمها على طول الزمان من رؤية 
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النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم 
بمقاصده» وشهود تتزيل الوحي ومشاهدة تأوبله بالفعل فيكون فهم ما لا نفهمه 
وعلى هذه التقاربر الخمسة تكون فتواه حجة يجب إتباعها. 
6- أن يكون فهم مالم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم» وأخطأ في فهمهء وهذا 
التقرير لا يكون قوله حجة»ء ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على 
الظن من وقوع احتمال واحد معين. 
زبادة تفصيل: 
قال بن جزي: 
أما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف» فإن انتشر ذلك القول قي الصحابة فهو 
حجة كالإجماع السكوتي» وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة. 
قال قي التعليق: 
أما إذا لم ينتشر فالخلاف في الاحتجاج به على غير صحابي آخر باتفاق العلماء 
فإذا علم ذلك فقد قال أنه حجة مقدم على القياس المالكية وأكثر الحنابلة وأكشر 


الحنفية» والشافعي في القديم» ونقله الفتوحي عن الأئمة الأريعة. 
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قال : 


فصل وأما القول للصحابي دون مخالف له أو آي 
فان یکن في عصرهم منتشرا فهو كالإجماع السكوتي یری 
وإن يكن لم ينتشر فذلك من جملة الحجة عند مالك 
قال قي نشرالبنود: 


رأي الصحابي المجتهد ليس حجة على صحابي آخر مجتهد باتفاق. 
قال في المراق : 
رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا. 
(من خلا): أي مضى من أهل الأصول أي جميعيم. 


والمراد برأي الصحابي مذهبه في المسألة » قولا كان أو فعلا إماما كان أو حاكما أو 


جاء عنه إلا ما كان رواية صريحة أو كالصريحة» بأن كان لا مجال للاجتهاد فيه. 
ثم قال: 


ف غیره تالا إذا اتشر فا مالف 4 قط ن 
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أما قول الصحابي المجتهد في حق المجتهمد غير الصحابي كالتابعي ومن بعدهم كالأئمة 
الأربعة فالمشهور عن مالك أنه حجة في حق غير الصحابة من المجتمدين لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيم اقتديتم اهتديتم». وهذا قول الشافعي القديم. 

قال قي المذكرة: 

إن كان مما لا مجال للرآي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث 
فيقدم على القياس ويخص به للنص. 

وإن كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشرفي الصحابة ولم يظهرله مخالف فهو 
كالإجماع السكوتي فهو حجة عند الأكثرء وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز 
العمل به؛ لا بترجيح بالنظرفي الأدلة. 

وإن لم ينتشر فقيل حجة على التابعي ومن بعده وهذا توجيه حسن. 
قول الصحابي عند مالك شعبة من السنة: 

يأخذ الإمام مالك بأقوال الصحابة على أا شعبة من شعب السنة النبوية» وقد 
صرح بهذا الباجي في الإشارة: 

قال الباجي فصل (قول الصحابي أمرنا): 

إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا أو نهانا عن كذا أو 


كذا وجب حمله على الوجوب. 
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قال قي المراقي: 
فقال عن ثم نمي أو أمرا إن لم یکن خیر الوری قد ذکرا 
كذا من السنة يروى والتحق كنا به إذا بعهده التصق. 

قال قي النشر: 

إذا قال الصحابي "أمر بكذا" أو "نى بكذا"» مذهب المالكية قبوله ووجوب الاحتجاج 
به لظهوره في أنه عليه الصلاة والسلام هو الآمر والناهيء وكذا قول الصحابي من السنة 
کذا. 

قال الباجي في الفصول: 

إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذاء فالذي عليه أهل العلم 
أنه يحمل على أنه سمع منه. 

أما إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نينا عن كذا أو السنة كذاء فإن الظاهر أنه أمر 


من الله ورسوله وأن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول أكثر أهل العلم. 
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فصل : 

ومن أدلة مالك رحمه الله القياس : 
قال قي المذكرة: 
القياس قي اللغة: التقديرء ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. 
وقي اأصطلاح: 
القياس هو إلحاق فرع بالأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة. 
قال الشريف التلمساني: 
اعلم أن القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم 


لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم. 


قال في المراقي: 
عل م عن ا قاع اوق عك اه و 
قال ابن جزي: 
آما حده فهو : حمل معلوم على معلوم قي إثبات حكم لهما أو نفيه عنما بأمر جامع 
وأوجزمن ذلك: 
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القياس هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما. 
قال السيوطي في الكوكب: 
ول علوم غا فق غل ٠‏ مرادن غه ن :السك 

قال ابن جزي: 

فالا س و اا ن ا فن هي اا الطاه نة 

من المعلوم أن القياس هو أصل الرآي وينبوع الفقه» ومن جذوره تتشعب الفروع» 
وهو الميزان المستقيم لمعرفة أحكام الوقائع التي لم يرد فما نص ولا إجماع وما من واقعة 
على مرالأيام والليالي إلا ولها حكم شرعي» قال تعالى: ما فَرَطتا في اتاب مِنْ سَيءٍ). 

وهذه الخاصية سر خلود الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 

ویمثله يقول ابن جزي : 

هو أصل الرأي ومجال الاجتاد » وبه تثبت الأحكام فإن نصوص الكتاب والسنة 
محصورة » ومواضع الإجماع معدودة و الوقائع غير محصورة» فاضطر العلماء إلى أن 


يثبتوا عنها بالقياس ما لم يثبت بنص ولا إجماع. 


قال قي المراقي: 
والأخذ بالقياس مضطرله وجل أهل العلم يقفو سنته 
وأتما توف رة اقب اعا اعدا اتن اغا 
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قال الحافظ ابن عبد البرالمالكي في جامع بيان العلم وفضله نقلا: 


ما جہول لعالم بمدان 
فا عت فا ےل کار 
ثم قس بعض ما سمعت ببعض 
لا تكن كالم ربمل اسغاا 
إن هذا القاس قي كل أمر 
لا يجزز القياس في الدين إلا 
ليس يغني عن جاهل قول مفتي 
او اوم ا افا 
إن من تحمل الحديث ولا يه 
حین یلقی لديه کل دواء 
حکم الله في الجزاء ذوي عدل 
لم يوقت ولم يسم ولكن 
ولنا في النبي صلى عليه 
أسوة في مقالة لمعاف 
وكتاب الفاروق يرحمه الله 
قس إذا أشكلت عليك أمور 
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لا ولا العي كائن البييان 
أن يمض الأخبار مثل العيان 
وائت فيما تقول بالبرهان 


كما قد قرأت في القرآن 


عند آهل العقول كالميزان 


لفقيه لدينه موان 
عن فلان وقوله عن فلان 

رف فيه التأويل كالصيدلان 
وهو بالطب جاهل غير وان 
من الصيد بالذي يريان 

قال فيه فليحكم العدلان 

الله والصالحون كل أوان 
اقض بالرأي إن أتى الخصمان 
إلى الأشعري في تبيان 


ثم قل بالصواب للرحمن. 


وروى الخشني عن ابن عمرعن سفيان بن عيينة قال: قال شبرمة: 
احکم بما ني کتاب الله مقتديا وبالنظائر فاحكم والمقاييس. 
وقال غیره: 


إا جود ن BETE‏ 


قال ابن العربي ردا على ابن حزم: 
وغدر يم رجل عندنا يقال له ابن حزم» انتدب إبطال النظروسد سبل العيرء 


ونسب نفسه إلى الظاهر اقتداء بداود وأشياعه»ء» ثم أنشد بن العربي يقول: 


أن لار و اف ا فضي مان الوق اا 
فالظاهرية في بطلان قولهم كالباطتية غير القرق في الور 
كلاهما هادم للدين من جهة لمق العدل وفوف غان النظر 
حادق الضانة قفري وا طرها لا تاف غلا غر الغظے 
وتعمل الرأي مضبوطا مآخذها وتخرج الحق محفوظا من الأثر 


قال الشافعي رحمه الله: 
لا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن» وأقاويل السلفء 


وإجماع الناس واختلافهمء ولسان العرب» ويكون صحيح العقل من يفرق بين المشتبه»ء ولا 
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يعجل بالقول» ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه» لأن له في ذلك تنبما على عقله ريما 
کت ا وا غ فل اا ف م جوا 

قال الباجي في الإشارة: 

دل الكتاب على الاستنباط والاستدلال في غير موضعء قال تعالى: لإفَاغتبروا يا أولي 
الأبْصَار). وقال تعال: طقن تَتَارَعْتُمْ في ٿَيءِ فَردُوهُ إلى الله وَالرْسُول إِنْ كُنُْمْ تُؤْمِنُونَ 
باللّهِ وَالْيَوْم َر َلك حَيْرْوَأحْسَنُ تَأويلا). فكان في ذلك دليل على الانتزاع من الأصول 
وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار» وهذا هو القياس والاجهاد. 

ومذهب مالك رحمه الله القول بالقياس. 

والدليل أيضا على صحة القياس» وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ 
بعضهم لبعض القول بالقياس والاستعمال له في الحواث أعلا 

نقل الباجي الإجماع في فصول الأحكام: 

قال: أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الفقهاء المتكلمين وأهل القدوة على 
جواز التعبد بالقياس» وأنه قد ورد التعبد بالصحيح منه. 

جهة العلم بوجوب التعبد بالقياس : 
التعبد به السمع من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة دون دلالة العقل. 
وقال ابن عبد البر: وحديث معاذ صحيح مشهور رواه الأئمة العدول وهو أصل في 


الاو و الفا غل اول 
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أركان القياس أريعة : 

الأصل» الفرع» الحكم» والعلة. 

قال قي المراقي: 
الأصل وحكمه وما قد شما وعلة رابعہا فانتما. 

كل قياس يتكون من أربعة أركان: 

أصل وفرع وحكم وعلة. 
الأصل: هو ما ورد بحكمه نص ويسمى المقيس عليه والمحمول عليه والمشبه به. 

قال الباجي في الحدود: 

الأصل عند الفقهاء ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه. 

ومعتى ذلك أن ما ثبت فيه الحكم باتفاق هو أصل ما اختلفت في بوته فيه وانتفاته 
عه وك مل كو ان ال الك خا اف لال فف إن الحم اض 
ا الفبان دعاق عل فرت هدا الك اوقا و لفت التكر ري أ اف 

ونريد بهذا القياس أن نتوصل إلى إثبات حكمه» فلما كان التحريم ثابتاء قي الخمر 
بأن كثيرها يدعوا إلى الفجور وهو معنى قوله تعالى: إِلَمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقع بَبْنَكُمْ 


الْحَدَاوَة وَالبَفْحَاء في الْحَمْر واي روَيَصدَكُم عن ور الله وَعَنِ الصَلاة فل انم 
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مُنّْونَ4. فلما كانت الخمر محرمة لهذا المعغى» وكان المعنى موجودا في النبيذ المسكر 
واختلف العلماء في حكمه كان فرعا و جب إلحاقه به. 

تنبيه قول الباجي (واختلف العلماء في حكمه) أي النبيذ المسكر لا الخمرء فالخمر 
محرم بالنص. 
الركن الثاني: 
حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الذي صدرفي واقعة ورد فما نص وله شروط: 
1 أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ والسبب قي 
هذا القصر أن النصوص هي الأصل الذي يرجع إليه » ولذلك يجب أن تكون هي وحدها 
اسان :ا لقان 
2- أن يكون معقول المعغى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها؛ بأن يكون 
مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها لأن أساس القياس: إدراك علة الحكم وإدراك 
تحققها في الفرع» حتى يكون بهذا التعدية حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في العلةء فإذا 
تعذرعلى العقل إدراك العلة تعذر القياس» ولهذا يقول الفقهاء: لا قياس في الأحكام 


التعبدية. وهي الأحكام التي استأثر الله بعلم عللها التي بنيت الأحكام علما. 


قال في المرقي: 
وليس حكم الأصل بالأساس متی يحد عن سنن القياس 
لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل. 
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3- ألا يكون حكم الأصل مختصا به؛ لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع» وإذا 
امتنعت التعدية امتنع القياس» لأن القياس قي هذه الحالة مناقض للدليل الذي دل على 
اتتا اميل بالعكم القاس اتاق ل باط فن ذلك اختضرا ن الذي 
صلى الله عليه وسلم بإباحة الزواج بأكثر من أريع زوجات» وتحريم نكاح زوجاته من بعدهء 
فلا يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحريم وتلك الإباحة » و اختصاص خزيمة بن ثابت 
اوخو و ا د اا 
4- أن يكون حكم الأصل مثبتا غير منسوخ؛ فالأحكام المنسوخة ليس لها اعتبارشرعي» 
ومن ثم ليست محلا لأن تلحق ا مسائل فرعية عن طريق القياس. 

قال ابن عاصم: 

لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن دليل شرعي. 

5- جواز القياس على الفروع : مذهب مالك جوازالقياس على الفروع الثابتة بالقياس 
على الأصول » فتلك الفروع تصير أصولا يقاس علما فروع جديدة. 

قال أبو الوليد الباجي: إذا ثبت الحكم في الفرع على أصل» جازأن يجعل هذا الفرع 
أصلا لفرع آخريقاس عليه بعلة آخرى. 

والدليل على ما ذهبنا إليه أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس» صار صلا في 


نفسه» فجاز أن يستنبط منه معنی» وبقاس عليه غیره. 
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قال قي المراقي: 
وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبارالأدنى حققا. 

قال قي النشر: 

يعغي أن ابن رشد ذكرفي (المقدمات): أن مذهب مالك وأصحابه جواز كون حكم 
الأصل ملحقا أي مقيسا على أصل آخرء لما حقق أي ثبت من وجوب اعتبارالأدنى آي 
لأقرب» فلا يصح البناء على الأبعد» فإذا ثبت الحكم في فرع صار أصلا يقاس عليه بعلة 
أخرى مستنبطة منه. 
6- يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع. 

قال الشوكاني في الإرشاد: 

وأما ما ثبت بالإجماع ففيه وجهان: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني: 

أحدهما : الجواز» وحكاه ابن برهان عن جمهور أصحاب الشافعي. 

والثاني : عدم الجوازء ما لم يعرف النص الذي أجمعوا عليه . 

قال ابن السمعاني: وهذا ليس بصحيح» لأن الإجماع أصل "ثابت في الأحكام كالنص» 
فإذا جاز القياس على الثابت بالنص جازعلى الثابت بالإجماع. 

قال أبو زهرة: 

يتبين أن الأكثرين من العلماء قرروا أنه يصح أن يقاس على الحكم الثابت بالإجماع 
وذلك لأن مستند الإجماع هو النص» فقد ثبت بالإجماع ثبوت الولاية على مال الصغير 
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والصغيرة» فيصح أن يقاس على الولاية المالية لولاية الإجبارية قي الزواجء وكذلك ثبت 
بالإجماع أن البالغة الرشيدة ثبت لها الولاية الكاملة على مالها وليس لأحد علمها من 
سبيل» وعلى ذلك يثبت بالقياس أن ليس لأحد علها من سبيل قي إجبارها على زواج لا 
تریده» وهکذا. 
الركن الثالث: الفرع: 
الفرع: هو ما لم يرد بحكمه نص» ويسمى المقيس والمحمول عليه. 

قال الباجي في الحدود: 

الفرع ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه. 

قال: وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن حكم البيض حكم الحنطة في تحريم 
التفاضل فيحمل الفرع الذي هو البيض على الأصل الذي هو الحنطة بعلة استنباطها من 
الأصل. وذلك أن علة تحريم التفاضل في الحنطة عنده أنها مقتاتة للعيش. فلما كان 
البيض مقتاتا للعيش غالبًاء ألحقه بالحنطة في تحريم التفاضل. فهذه صفة الفرع» وصفة 
حمله على الأصل بما استنبط منه من العلة الموجبة لإلحاق البيض به. 

قال في المراقي: 
الحكم في رأي وما تشها فق الكل عند جل الا 


شروط الفرع : 
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1- آن يكون الفرع لم ينص على حكمه» فإذا كان منصوصا عليه فلا معنى للقياس» إذ لا 
قياس مع النص» إذ القياس طبيعته إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه 
فيكون من غير المعقول أن يثبت القياس مع وجود النص. 
قال الأصفهاني: من شرائط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه»ء وإلا كان ثابتا 
بالنص لا بالقياس. 

2- أن تحقق العلة في الفرع. 

قال قي المراقي: 
وجود جامع به متمما شرط e‏ 

لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي العلة » فلابد أن تكون العلة في الفرع نفس العلة 

الموجودة في الأصل التي انبنى علما الحكم. 

الركن الرابع: العلة: ولها شروط: 
قال الباجي: 
العلة: هي الوصف الجالب للحكم. 
ومعنى ذلك أن العلة المحكوم بها موصوفة بصفات» فما كان منها جالبا للحكم فهو 


علة مثل قولنا في القياس المتقدم» إنها طهارة تتحرى. 
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معغى ذلك أن الشارع الحكيم جعلها جالبة للحكم موجبة له بما ميزها به من 
أوصاف ومسالك لمعرفتا واستنباطهاء وقد سمى العلماء العلة بأسماء مختلفة فتختلف 
باختلاف ا۷اصطلاحات فیقال لہا: 

السبب. والأمارةء والداعي» والمستدعي» والباعثء والحامل» والمناطء والدليلء 
والمقتضي» والموجب» والمؤثر. 

قال قي المراقي: 


معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبع. 


شروط العلة: 
1- أن تكون العلة وصفا ظاهرا: 
ومعنى ظهوره أنه يمكن التحقق من جوده قي الأصل وقي الفرع» لأن العلة هي علامة 
الحكم ومعرفة له » أي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الأصل» فإذا كانت العلة 
خفية لا تدرك بالحواس لا يمكن أن تدل على الحكم» فلابد إذن أن تكون العلة ظاهرة 
غير خفية» كالإسكارقي الخمر فإنه علة تحريمهاء و هو وصف يمكن التحقق من وجوده قي 
الخمر كما يمكن التحقق من وجوده قي كل نبيذ مسكر. ولهذا إذا كانت العلة وصفا خفيا 


أقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا هو مظنته ويدل عليه كالتراضي قي المفاوضات وهو ساس 
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نقل الملكية علته أمر خفي يتعلق بالقلب وخلجات النفس ولا سبيل لإدراكه فلا يصلح أن 
يكون علةء لهذا أقام المشرع مقامه أمرا ظاهرا وهو الإيجاب والقبول. 

قال قي المراقي: 
............. واجبة الظهور دون مين. 
2- أن تكون العلة وصفا منضبطا : 

ومعضى ذلك أن يكون الوصف محدداء أي ذا حقيقة معينة محدودة لا تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال» أو تختلف اختلافا يسيرا لا يؤبه به» كالقتل في حرمان 
القاتل من النرا ف ةلةه فة ية خو وة ل خف اف اتقات والفخول: 
فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث القاتل الموصى له والإسكار علة التحريم الخمرء له 
حقيقة معينة محدودة هي ما يعتري العقل من اختلال» وهذه الحقيقة ثابتة لذات 
الخمرء ولا ممم كون الشخص لم يسكرلعارض ماء ويمكن تحقيق هذا المناط في كل 
مسكرء وكون المسكرات قد تختلف فيما بيا في قوة الإسكار وضعفه لا يعتبرء لأنه 
اختلاف يسيرلا يؤثرفي الحقيقة التي هي الإسكار ووجوده لا يلتفت إليه. 

قال قي المراقي: 


ومن شروط الوصف اانضباط AAS.‏ 


قال قي النشر: 
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يعني أن من شروط الوصف المعلل به حقيقيا كان أو شرعيا أو عرفيا أولغويا أن 
يكون منضبطا بأن لا يختلف بالنسب والإضافات والكثرة والقلة لأنه يراد لتعريف الحكم» 
وغو انب لا يعرف القد ر التي غل به الك هة ق السفر كالركى ق الب 
3- أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم : 

هو أن يغلب على ظن المجتهمد أن الحكم حاصل عند ثبوتما من أجلها أي المناسبة 
دون شيء سواهاء وغلبة الظن تتوافر بملاحظة تحقق الحكمة التشريعية غالبا وهي جلب 
مك او الع اود اة او الو اف ا م ل هة هو ان كوت 
الوصف مظنة لتحقيق حكمة الحكم. 

والمناسبة تثبت شرعاء إما بالتأثيرفي الحكم أو الملائمةء أي أن المناسبة قد تكون 
متوافرة في رأي المجتمد» ولكن لا عبرة بها إذا لم يعتبرها الشرع» فإذا اعتبرها كان الوصف 
فاا نشول الوضف ا لاست وما متت ماه الحم رعا ما م اة اة 
التأثير. 
الملائمة أو الموافقة : 
هي أن يعتبر الشارع جنس الوصف لا عينه أونوعه في بناء الأحكام عليه قي الجملةء أي 
أن لا يخالف مقصدا شرعيا ثابت. 
التأثير: أن يعتبر الشارع عين الوصف أو نوعه بنص أو إجماع. 
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فمثلا الإسكار مناسب لتحريم الخمر» إذ يحصل بالحكم وهو التحريم دفع مفسدة 
أو رفع ضرر عن الناس وهو من المقاصد الشرعية وهو حفظ العقل» وكذا الرقة تعتبر 
وصفا مناسبا لتشريع الحكم وهو قطع يد السارق لأن حكمة الحكم في القطع حفظ 
الأموال وكذلك السفرفي رمضان ربط اإباحة لدفع المشقة وهلم جرا. 
4- أن تكون العلة وصفا متعديا: 

قال الباجي: 

العلة المتعدية هي التي تعدت الأصل إلى فرع» والعلة الواقفة (القاصرة) هي التي لم 
تتعد الأصل إلى فرع. 

مذهب المالكية في العلة القاصرة : 

اعلم أن المالكية والشافعية والحنابلة يجيزون التعليل بالعلة القاصرة لأن فائدتها 
معرفة حكمة الشرعء مثل: تعليل الربا قي الذهب والفضة بالثمينة. 

قال في المراق: 
وعللوا بما خلت من تعديه ليعلم امتناعه والتقوبة 

قال في النشر: 

يعني أن المالكية والشافعية والجنابلة جوزوا التعليل بالعلة التي لا تتعحدى محل 
النص وهي العلة القاصرة. 

العلة قسمين: 
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1- المتعدية وهي : 
ما ثبت وجودها في الأصل والفرعء أي تتعدى من محل النص إلى غيره. 
2- القاصرة هي : 
التي ثبت وجودها في الآأصل فقط ولا تتعدى إلى الفرع. 
العلة المتعدية فيجوز التعليل بها اتفاقاء وهذا مطلق» أي سواء كانت منصوصا 
علماء أو كانت مستنبطة. 
أا اة الفا و اتل م و کت وكا عا قافا كفلل 
وجوب الكفارة بوقاع مكلف في نهار رمضان. 
بقية العلة القاصرة المستنبطة كالسفر المبيح للفطرء والاستبراء للأمة في أول حدوث 
ملكها للتعرف على براءة رحمهاء والرمل قي الأشواط من الطوفان» فإنه يجوز التعليل بها 
على الصحيح من أقوال العلماء. 


قال في الكوكب الساطه: 
............. ......والقاصرة قوم أبوها مطلقا مکابره 
وقيل لا منصوصة أو مجمع والمرتضى جوازها وتنفع. 
قال الشارح: 


وأما التعليل بالعلة القاصرةء وهي التي لا تتعدى محل النص ففما أقوال: 
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المنح مطلقا سواء كانت منصوصة أو مستنبطة. 

لمنع إن كانت مستنبطةء والجوازفي المنصوصة»ء والجمع عليه» وعليه الحنفية 
وبعض الشافعية. 

الجواز مطلقا وهو الصحيح» وعليه مالك. والشافعي» وأحمد. واختاره الرازي في 


المحصول والآمدي وغیرهم. 


وقول المانع لا فائدة لہا مردود عليه » وقد ذكر العلماء من جملة فوائدها 


فوائد التعليل بالعلة القاصرة: 
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أنه بسبب العلة القاصرة يمكننا التعرف على أن ذلك الحكم مطابق للحكمة 
والمصلحة. فتميل النفوس بطبيعتما إلى قبول ما عرفت الحكمة والمصلحة التي 
من أجلها شرع ذلك الحكم أكثر من قبولها للأحكام التي لم تعرف الحكمة 
والمصلحة التي من أجلها شرع الحكم. 

إن ثبوت العلة القاصرة دليل يستدل به المجتمد على اختصاص النص الأصلي 
بذلك الحكم» وحينا لا يشتغل المجتهد بالتعليل لأجل أن يعدي الحكم إلى فرع. 
إن العلة القاصرة تعني بمفهومهاء فمثلا لما ثبتت النقدية علة في تحريم الربا قي 


النقدينء فإن عدم النقدية مشعر بانتفاء تحريم الربا. 
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4 ان الطارف فة الفا فة حل له أخران: امنتل الحكم اجر اق تة 
الامتثال» وأجر قصد به فعل الفعل لأجل العلة القاصرة من جلب مصلحة أو درء 
مفسدة. 

5- إن العلة قد تكون قي زمان قاصرة لا فرع لهاء ولكن قد يحدث فرع قي زمان آخر 
يشبه العلة القاصرة فحينئذ يقوم المجهد بإلحاق ذلك المنصوص عغليه. 

6- لوظهرت علة قاصرة أو علة متعدية قي حكم واحد» ولم يوجد دليل يرجح العلة 
المتعدية بالعليةء فإنه لا يجوز تعدية الحكم إلى الفرعء لأن وجود العلة القاصرة 
منع من ذلك» فلولا وجود العلة القاصرة لتعدى الحكم. 

يقول الباجي في الإشارة: 

اخاف الان ق اة الیک دی هل کون رة اد 

و ا ا کا ر 

قال آخر: 

ومن أمثلة هذا القسم: 

رخص السفر فعلتها السفر» وهو معنى مناسب للرخصة لما فيه من المشقةء لكن 
هذه العلة لم توجد في محل آخر. ولذلك لا يباح الفطرولا قصر الصلاة الرباعية لن 
اول أعمالا اة وإن فافت مففة السفرها لم يكن ضاحبة منتغا بالسفر الذي هو 
مناط الحكم» وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالعلة القاصرة» وقد علل بها مالك رحمه 
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الله حيث ذكر أن علة الربا في النقدين كونما أثمان الأشياءء فلا تتعدى علتهما محلهماء 
وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله» لكن ابن العربي ذكرقي كتاب القبس أن مالكا قال : 
إذا أجرى الناس الفلوس من النحاس والرصاص بينهم أثمانا بدلا من النقدين جرى الريا 
في ذلك عنده على أحد القولين: 

قال ابن العربي: 

وهذا ينبخي على قاعدة المقاصد» فإن الناس لما اتخذوها أثمانا بدلا من النقدينء 
لزمهم حكم ما التزموا. 

ويفهم من كلام مالك المذكور آنفا أن محل العلة القاصرة ما » يمكن أن يتغير كما 
في مثل النقدين» وذلك هو واقع اليوم فقد أجرى الناس التعامل بالأوراق المالية بدلا من 
النقدين» فتتعدى العلة تبعا لتغير محلهاء ومنه ما لا يتغير كما هو الحال قي مثل السفر 
فلا یتصور تغیره. 

ومحل الخلاف في المسألة الاختلاف في حكم الأصل : 

قال التلمساني: 

اعلم أنهم اختلفوا في حكم الأصل فأصحابنا وأصحاب الشافعي يرون أن حكم 


الأصل ثابت بالعلة لا بالنص خلافا للحنفية. 
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مسالك العلة : 

هي الطرق التي تعرف با العلةء أو بعبارة أدق هي الطرق التي يعرف بها ما اعتبره 
الشارع علةء وما لم يعتيره علة. 

عنون له في التنقيح : 

في الدال على العلة. 

قال في المراقي: 
وتاك ا اة ما ول غا علية الثيء مقى ما حصلا. 

قال القرافي وهي ثمانية: 


التو ها ا و ا ي لطر د الا 


قال الشوكاني في الإرشاد: 

اختلف أهل الأصول في تقديم مسلك الإجماع على مسلك النص.» أو مسلك النص 
على مسلك الإجماعء فمن قدم الإجماع» نظرإلى كونه أرجح من ظواهر النصوص لأنه لا 
يتطرق إليه إهمال النسخ ومن قدم النص نظرإلى كونه أشرف من غيره وكونه مستند 


الإجماع» وهذا مجرد اصطلاح في التأليف فلا مشاحة فيه. 
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1)مسلك النص: 
قال الشوكاني: 

ونعني بالنص ما يكون دلالته على العلة ظاهرة. 

لضن غان اة من لكات أو الهحة هو أن رة اتن دا غ العلة باج أدؤات 
التطليل ل( الجل و كدا) 

فمثلا: قوله تعالى: كي لا يَكُونَ دُولَّة بَيْنَ لأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ4. فقيل حكم إبقاء الفيء 
ورد صرحا بأداة کیلا. 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما نهيتكم عن ادخارلحوم الأضاحي لأجل 
الدافةء ألا فادخروا». فالتعليل ورد بأداة لأجل. 

ومنه قوله تعالى: طمن أجل ذَلِكَ كَتَبْتا على بني إشرائيل). 

قال الباجي : فالجلي ما علمت علته قطعا إما بالنص أو فحوى خطاب أو إجماع. 

قال الآمدي : فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظرواستدلال» بل يكون اللفظ 
موضوعا تي اللغة له. 

أعلا أقسام الصريح أن يقال: لعلة كذاء أو لسبب كذا. 


ويعده أن يقول: لأجل كذاء أو من أجل كذا. 
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النص الصريح وهو ما وضع للتعليل من غير احتمال» فيكون قاطعا في تأثيره» كأن 
يصرح الشارع بكون هذا الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني» كقوله: اقطعوا يد فلان 
E O TE FO ECE CES CE‏ 

قال الشوكاني في الإرشاد: 

وقد قسموا النص على العلة إلى صريح وظاهر. 

وقال الباجي قياس العلة ثلاثة : 


المسالك الثاني من النص الظاهر: 
ظاهر: سماه الباجي بالواضح. 
قال الباجي: 
ا ت خرف من امال 
قال الشوكاني: 
وأما الظاهر فينقسم إلى أقسام : (اللام » الباء » الفاء ).ه 
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النص الظاهر وهو ما لا يكون قاطعا في تأثیره: أي يحتمل التعليل ویحتمل غیره. 
قال تي النشر: 


أعلا أقسام الظاهر: 
اللام: 

قال قي النشر: 

واعلم أن مجيء اللام للعلة مطرد لا يختص بظهورها عن تقديرهاء فالظاهرة نحو: 
وكات آنا إت ن إلا ين لمات إل الور وا رة نحو فونه تال أن 
گان ذا مال وَبَنينَ4 أي لأن. 
ثم الباء: 

الشوكاني : 

قال ابن مالك وضابطة أن يصلح غالبا في موضعها اللام . 

كقوله تعالى: ذلك باَُمْ شافوا الله وَرَسُولَهٌ4. 

قال قي النشر: 

ونحو قوله تعال: [ِفَيِظلَم مِنَ الَذِينَ هَادوا حَرَمَْا عَلَِْمْ طَيَبَاتِ أ< 
منعناهم منها لظلمہم. 
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قال قي المراقي: 
فما ظهر لام ثمت البا علما. 
ثم التعليل بالفاء: 
قال في نشر البنود : 
اعلم أن كثيرا من الأصوليين يجعلون الفاء التعليلية من قبيل الإيماء ‏ و لأن ثبوت 
الحكم عقب الوصف وترتبه عليه مشعر بعليتهء ولكل وجه ولا مشاحة في الاصطلاح. 
قال :ف الرشاد: 
ثم الفاء : إذا علق بها الحكم على الوصف وذلك نوعان: 

1- أن يدخل على السبب والعلةء وبكون الحكم متقدماء كقوله صلى الله عليه وسلم: 

«لا تخمروا رأسه فإنه يبعث ملبيا»» فالتلبية هي العلة المانعة. 
وقي التنقيح: الإحرام. 

2- أن يدخل على الحكم» وتكون العلة متقدمة» كقوله تعالى: [الرَانِيَة وَالرَّانِي 
فَاجِلِدُوا كَل وَاجِدٍ مُِمَا مِنَة جَلْدَدٍ4. وقوله تعالى طإوَالسًارق وَالسًارقة فَاقطَخُوا 
أَيْدُِمَا) التقدير من زنى فاجلدوه» ومن سرق فاقطعوه. 

قال الباجي في الفصول: 
وإنما قسمناها على هذه القسمة لاختلافها وتفاوتها في بيان عللها. 
2) مسلك الجماع: 
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الإجماع هو اتفاق مجتمدي العصرعلى أن هذا الوصف المعين علة للحكم المعين 
مثاله: 

البكر الصغيرة يولى علماء والعلة هي: الصغر إجماعاء ويقاس علما الثيب الصغيرة في 
وجوب التولية علما بجامع: الصغر. 

قال قي نشر البنود: 

ى هة ال ى ا اتن اة ها عة الى ابا وها كر ية 
كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»» 
ومثل إجماعهم على أن علة تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث هي امةزاج 
النسبين الأب والأم» فيقاس عليه تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في ولاية التزويج. 

3 مسلك الایماء: 

قال في الإرشاد: 

وضابطه: الاقتران بوصف. لولم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداء فيحمل على 
اال دكا اا 

قال قي المراقي: 
والثالث الايما اقتران الوصف بالحكم ملفوظین دون خلف 

EE A‏ ا واک ن ا ف 
بإيماء اتفاقا وإن كان أحدهما ملفوظا والآخر مستنبطاء قيل: إيماء تنزيلا للمستنبط منزلة 
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الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء وقيل لاء و الأصح إيماء إذا كان 


الوصف هو الملفوظ لاستلزام الوصف للحكم بخلاف العكس. 


مثال الوصف المستلزم للحكم : 

قال تعالى: إوَأَحَل اللَّه الْبيْعَ4 فحله وهو الوصف ال ملفوظ مستلزم لصحته وهو 
الحكم المستنبط. 

ومثال الوصف المستنبط مع الحكم الملفوظ: 

تعليل الربويات بالقوت والادخار» فحرمة التفاضل في بيع بعضها ببعض هو الحكم 
الوط ةو اقوت وا كار هو الوضف ال 

من أمثلة الإيماء: 

حكم الشارع بعد سماع وصف في حديث الأعرابي: واقعت أهلي قي نهار رمضانء 
فقال صلى الله عليه وسلم: «اعتق رقبة». فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع» يدل على أنه 
علة له وإلا خلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد» فيقدر السؤال في الجواب» فكأنه قال: 


واقعت أهلك فاعتق. ومنه اقتران الحكم بالوصف. 


RAA‏ وذکره ف الحكم وصفا قد ألم. 
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يعني أن ذكر الشارع قي الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به» قد ألم أي وقع كونه 
إيماءء لحديث الصحيحين: لا يحکم أحد بين اثنين وهو غضبان» فتقييده المنع من 


الحكم بحالة الغضب المشوش للفكريدل على أنه علةء وإلا خلا ذكره عن الفائدة. 


ومنه ترتيب الحكم على الوصف : 

وهو مقترن بالفاء: 

قال تعالى: إقل هو ادى فَاعتزلُوا النَسَاءَ في المحيضٍ4. 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «من بدل دینه فاقتلوه». 

فإنه يفهم أن علة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو الأذى» وعلة القتل هو تبديل 
الدين» وهذا يفهم العلية مطلقا سواء عرفنا المناسبة أولم نعرف. 

ومنه أيضا تفريق بين حکمين: 

ومثله حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرسة سهمين وللرجل 
سهماء فتفريقه بين هذين الحكمين بهذين الوصفين لولم يكن لعلية كل منهما لكان 
بعیدا. 

ومثاله قوله تعالى: لا يُوَاخدكُم الله باللَغْو ق أَيْمَانكُم وَلَّكنْ يُوَّاخدكُم بمَا عَقَذْثَّمُ 
اَيْمَانَ4» فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لولم يكن 
فة الششيد لكان ةا 
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ويذلك نفهم أن علة التفرقة بين الأمرين هي الوصف المذكور وإلا كان ذكره عبثا 
مجردا عن الفائدة. 

وهذا القسم نوعان: 
الأول: أن يكون حكم أحد الآمرين مذكورا مع الوصف دون حكم الآخر. 

مثله: قال صلى الله عليه وسلم: «القاتل لا يرث». فالوصف هو القتل» وقد ذكر معه 
أحد الحكمين وهو عدم الإرث» ولم يذكر الحكم الآخر وهو ميراث من لم يقتل» وذكر 
الوصف مشعر بأن القتل علة لعدم الإرث. 

قال قي النشر: 

فالتعريف بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم 
الإرث» لولم يكن لعليته له لكان بعيدا. 
القسم الثاني : 
أن يكون حكم كل من الأمرين مذكورا مع الوصف وهو خمسة أنواع : 
1- أن تكون التفرقة بواسطة الشرط : 

قال عليه السلام : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء ...»» إلى أن قال : 


«فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» . 
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فالأمران هما الجنسان المذكران» والجنسان المختلفان» والحكمان جوازالبيع في 
المختلفين عند التقابض» وعدم الجوازقي الجنسين المتحدين» وذكر الاختلاف مشعر بأنه 
علة التفرقة بين الحكمين. 

قال قي النشر: 

فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو 
لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا. 
2- أن تكون التفرقة بذكرالغاية: 

قال تعالى: ولا تَفْرَئُوهُنَ حى يَطيُرْنَ ذا تَطََرْنَ فَاَتُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللَه4. 

فالأمران هما : الطهر والحيض. والحكمان هما: جواز قربان الزوجة في حالة الطهرء 
وعدم جوازه قي حالة الحيض. والتفرقة بينهما بواسطة حرف الغاية حتى لولم يكن لعلية 
الطهرلكان بعيدا. 
3- أن تكون التفرقة بذكر الاستثناء: 

قال تعال: إن فوم من قبل أن عون وقذ فرطتم هن قربضَة قَمبْد 
ما قَرَضْتُمْ إلا أَنْ يَعْمُونَ أ يَعْفُوَ الَِي بِيَدِهِ عَفْدَهُ البَگاح). 

فالحكمان هما: تنصيف الصداق» وعدم تنصيفه بل سقوطه عن الزوج» والتفرقة 
بينهما حصلت بأداة استثناء وهي (إلا). 
4- أن تكون التفرقة بواسطة الاستدراك: 
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قال تعالى: إا يُوَاخذكُم الله باللَغو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكن يُوَاخدكُم بمَا عَقَذْئُمُ لََيمَانَ4. 

الأمران هما: اليمين المنعقدةء واليمين اللغوء والحكمان هما: المؤاخذة للمنعقدةء 
وعدم المؤاخذة للغوء والتفرقة بين الأمرين قي الحكم حيث وجبت المنعقدة الكفارة ولم 
ت الكو تاره و اة حف ادرا كى 
4) مسلك السبروالتقسيم : 

وقبل ذلك على أن ننبه : 

مسالك العلة نوعان: 

(منصوصة»ء ومستنبطة). 

قال بن عاصم: 
وبعضہا یدری من استنباط بالسبر والتقسيم للمناط. 

ويعبر عن المنصوصة بالمنقولةء وهي ثلاثة أقسام : 

(النص الصريح على العلةء الإجماع»ء الإيماء والتنبيه). 

أما المستنبطة خمسة أقسام: 

(المناسبة والملائمةء السبر والتقسيم» الدورانء الشبه» تنقيح المناطء والطرد). 
السبروالتقسيم : 

قال القرافي في التنقيح: 

وهو أن يكون الحكم معللا بكذا أو بكذا والكل باطل إلا كذا فيتعين. 
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قال قي المراقي : 
والسبر والتقسيم قسم رابع أن يحصر الأوصاف فيه جامع 
ويبطل الذي لہا لا يصلح فما بقي تعیینه متضح 

إذا لم تثبت العلة لا بالنص ولا بإجماع» تحول المجتهد إلى استنباط العلة بالسبر 
والتقسيم» لأجل السبرو التقسيم أن يرد نص شرعي بحكم من الأحكام» ولم يوجد في 
النص ما يدل على العلة كما لا يوجد إجماع يدل علهاء فيذهب المجتمد إلى حصر 
الأوصاف الموجودة في محل الحكم وهي عملية التقسيم ثم يختبر هذه الأوصاف ميزان 
العلل وهي الشروط المشروطة في صحتاء فيحذف ما لا تتوافر فيه هذه الشروط حتى 
يصل إلى وصف تتوافر فيه تلك الشروط فيحكم بأنه العلةء وبعبارة أبسط: 

هو حصر الأوصاف التي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل في عدد معين» ثم تقوم 
بإبطال ما لا يصلح بدليل» فيتعين أن يكون الباق علة. 

فمثله : 

تحريم الربا في البر ثبت بالعلة وهذه العلة يحتمل أن تكون هذه الأوصاف : 

کونه کیلاء أو موزوناء أو مطعوماء أو مقتاتاء أو مدخراء فہذا يسمى بالتقسيم. 

والسبر: اختبار تلك الأوصاف. فيسقط ما لا يصلح لتعليل الحكم بهء فإذا أبطلها 
كلها إلا واحدة كانت هي العلة المستنبطةء فيقول إن علة التحريم في البرهي الاقتياتء 
فيقيس كل شيء يقتات عليه كالأرز والذرةء فيحرم فما الربا قياسا على البر. 
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قال: 
ويبطل الذي لها لايصلح ٠‏ فا بقي تعيينه متضح 
وقال بن عاصم : 
مثل الريا في البر أو مثاله إذ تقتضي علته من حاله. 

وهذه الطريقة مفيدة للعلة لأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبداء وإذا 
أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغير المناسب» ولم تجد مناسبا إلا ما بقي بعد السبرء 
فوجب كونه علة بهذه القواعد. 

قال الشوكاني في الإرشاد: 

قد يكون في القطعيات كقولنا: 

العالم إما أن يكون قديماء أو حادثاء بطل أن يكون قديماء فثبت أنه حادث. 

وقد يكون في الظنيات وهو الذي تقدم معناء في قياس الأرز على البر. 

والتحقيق أن مسلك السبروالتقسيم تختلف نتائجه باختلاف المجتهدين» فهم وإن 
اتفقوا في حصر الأوصاف فقد يختلفون في الهدف والإبقاء وذلك لاختلاف مناسبة 
الأوصاف للأحكام باختلاف العقول والأفهام» ويظهر ذلك في اختلافهم قي تعيين علة الربا 
في البر. 

وبالجملة فهذا المسلك المختلف في اعتباره» وكونه موصلا إلى علة متفق علما 
للاختلاف في حصر الأوصاف وفي الإلغاءء ولكن فيه صور متفق علها وصور مختلف منها. 
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فإذا كان الحصر قطعيا بإن قام إجماع على أنه ليس لهذا الحكم أوصاف تصلح 
للتعليل غير ما ذكرء وكان الدليل الذي دل على إلغاء ما عدا الباقي قطعيا تعين ذلك 
الوصف للعلية واتفق على كونه مسلكا للعلية. 

قال قي المراقي: 

وهو قطعي إذا ما نميا للقطع REN‏ 

قال قي النشر: 

يعني إن هذا المسلك يكون قطعيا والاحتجاج به متفق عليه إذا كان كل من الحصر 
والإبطال قطعياء لأن اعتماد الدلالة فيه علهما. 

أما إذا كان كل من حصر الأوصاف والدليل المثبت للإلغاء ظنيا أو كان أحدهما ظني 
والآخر قطعي فإنه يكون في هذه الحالة مفيدا للعلية ظنا. 

قال قي النشر: 

يعني أن الظني هو غير القطعي وهو ما كانا فيه أو أحدهما ظنيا. 

وفي العمل الظني قال في المراق: 

حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظروفي المناظر. 
يعني أن الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني هو مذهب الأكثر. 


قال الشوكاني في الإرشاد: 
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وحكى ابن العربي أنه دليل قطعي» وعزاه إلى الشيخ ابن الحسن والقاضي» وسائر 
أصحاب الشافعي» قال: وهو الصحيح» فقد نطق به القرآن ضمنا وتصريحا قي مواطن 
كثيرة. 
5 مسلك المناسبة: 
تعتبرالمناسبة من الطرق الدالة على العلةء وتسمى اإخالة لأن الحكم بمناسبة 
الوصف يخال أي يظن أن الوصف علة. 
قال قي المراقي: 
ثم المناسبة واإخالة من المسالك بلا استحالة. 
كما تسمى: المصلحة.ء الاستدلال»ء رعاية المقاصد» وهي أن يكون بين الوصف والحكم 
ملائمة بحيث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب 
منفعة للناس أو دفع مفسدة عنهم. 
قال قي المراقي: 
ثم المناسب الذي تضمنا ترتب الحكم عليه ما اعتنى 
به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي شداد. 
إطلاق المسلك على كل من المناسبة و(تخريج المناط) : 


قال قي النشر: 
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يصح جعل استخراج المناسبة الذي هو تخريج المناط هو المسلك لأن السبكي ارتكب 
نظيره في السبر والتقسيم» لأنه فسره بالحصر واإبطال وهما فعلان للمجتهمد كما أن 
الاستخراج فعل له» فكونه فعلا له لا يمنع من كونه دليلا فيصبح إطلاق المسلك على من 
المناسبة وتخريج المناط. لأن المراد بالمسلك ما يثبت العليةء ونسبة الإثبات لكل منهما 
صحيحة. لأن المناسبة دليل والتخريج إقامة ذلك الدليل» وكل منهما يصح أن ينسب إليه 
المسلكية. 

سمي استخراج المناسبة بتخريج المناط لأنه استخراج ما ينص الحكم به» وسعي 


قال قي المراقي: 
ثم بتخريج المناط يشتهمر تخریجہا (وبعضهم لا يعتبر) 
وهو أن يعين المجتهمد اة بذكر ما سيرد 
من التناسب الذي معه اتضح تقارب والأمر مما قد قدح. 


(ويعضهم لا يعتبر) أنكره الظاهربة وغيرهم. 
قال ٤‏ النشر: 
وصورته أن يحكم الشارع في صورة بحكم ولا يتعرض لبيان علته فيبحث المجتمد 


عن علة ذلك الحكم» ويستخرج ما يصلح مناطا له : 
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كالإسكار قي حديث مسلم: «كل مسكر حرام»» فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه 
مات ار 

وقد اقترن بها تي دليل في الحكم وهو الحديث» وسلم من القوادح. 

ال وان اط 

احا ا ی اا کا الک م ن 
للا رال كان اا أ اه وهو اد الاي 

فال الجن جايح لاست 

ينقسم إلى ما اعتبره الشرع» و'إلى ما ألغاه» وإلى ما جهل حاله. 

E 

اذى حل انو هو المصاهة رة الق نحن تول ا وغه التحبى هى عا 
اف وتا عا ف انه 

عار الان لل اما عد اغفا اه الرضف لاست اة افا 

ER E ESE E 

إن من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا للحكم : أي تكون مظنة تحقيق حكمة 
ا ا ی 


تشتهيهء بل لہا ضوابط محكمة»ء فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع 
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الاعتبارء ولهذا قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له وإلغائه إلى 
أريعة أقسام؛ وأضيف تقسيم مستحدث وهو الاعتبار نوعان» مؤثر وملائم : 
اا او 

هو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته» وهذا أتم وجوه 
الاعتبار للوصف. 

قال الشوكاني : 

المؤثر هو أن يدل النص أو اإجماع على كونه علة تدل على تأثير عين الوصف في عين 
الحكم أونوعه في نوعه. 

قال القراطى: 


اعتبرنوعه قي نوع الحكم كاعتبار نوع الإسكارفي نوع التحريم. 


قال قي المراقي: 
قال فى النشر: 


یسهی مؤثرا لظہور تأثيره بما اعتبره الشرع به من نص أو إجماع. 

ا 

تعليل نقض الوضوء بمس الذكرفإنه مستفاد من حديث: «من مس ذكره 
فلیتوضا». 
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ومثله قي النص : 

قوله تعالى: لإوََسْأَلُوتك عَن المحيض قل هو اذى فَاعتزلوا اللَسَاءَ في اللحيضٍ4» 
فالحكم بإيجاب الاعتزال في المحيض ثابت بهذا النص» والأذى هو العلة أي الوصف المؤثر 
ومنه اججماع. 

قال تعالى: طوَابُتَلُوا الْيَتَامى حََّى إِذًا بَلَُوا التگاح فَإِنْ أَنَسْتَّمْ مِم رشْدًا قَاذفخوا 
إِلَهْمْ أَمْرَالَبْمٌ4. علة الحكم هي الصغرء وانعقاد الإجماع على العلةء أي أن الصغرهو 
علة الحكم بالولاية على مال الصغيرء وهذا أعلى أنواع المناسب» ولا خلاف في صحة 
القياس عليه. 
2- المناسب الملائم: 

هو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره وبعينه علة لحكمه»ء وإنما 
قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم» أو اعتبار جنسه 
علة لعين الحكم أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم. 

قال في الإرشاد: 

الملائم: هو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم» بترتيب الحكم على وفق الوصف, لا 


بنص ولا إجماعء وسڪهي ملائماء لکونه موافقا ا أعتاره الشارعء وهذه المرتبة دون ما قبلہا. 
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قال قي المراقي: 


في النوع للحكم و إن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر 
على وفاقه فذا الملائم أقواه ما ذكر قبل القاسم. 
قال تي النشر: 


يعغي و إن لم يعتبر الشرع نوع الوصف في نوع الحكم بأحد الأمرين اللذين هما 
النص واإجماع » بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه (وفق 


من اعتبار النوع في الجنس ومن عکس ومن جنس بآخر زکن. 

الملائم ثلاثة أقسام فالأول أقوى من الثاني والثاني أقوى من الثالث. 
أولها: الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم : 

لضع عل الول عن انال 

ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته الصغيرة والعلة في رأي البعض هي (الصغر) 
وعند الآخر (الصغروالبكارة معا)» وعلى آنا الصغرمحتجين بأن الشارع شد لهذا 
الوصف بالاعتبار» حيث جعله علة للولاية على المال» وحيث أن هذه الولاية والولاية على 
التزويج من جنس واحد وهو الولاية المطلقةء فكأن الشارع اعتبرالصغرعلة لكل ماهو 
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من جنس الولاية أي لجميع أنواع الولاية» فيكون الصغر هو الوصف المناسب الذي ينص 
به الحكم بالولاية على تزوبج الصغيرة» سواء أكانت بكرا أو ثيبا. 

وقد اعتبر الصغرقي جنس الولاية حيث اعتبرقي ولاية المال بالإجماع» لأن الإجماع 
على اعتباره قي ولاية المال إجماع على اعتباره قي جنس الولايةء لجامع لولاية النكاح والمال. 

قال في النشر: 

وإنما كان الإجماع على اعتبار الصغرفي ولاية المال إجماعا على اعتباره في جنس 
الولايةء لأنهم نظروا إلى مجرد تعليل الولاية للصغرمع قطع النظرعن المال» إذ لو كان 
خصوص المال ملحوظ في المعلول لم ينهض هذا حجة على اعتبار الصغرق ولاية النكاح. 
ثانها: الوصف الذي اعتبرالشارع جنسه علة لعين الحكم : 

قال في الكوكب الساطع : 

أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم كاعتبار جنس المشقة في نوع وهو القصر. 

مثله: 

جمع الصلاة في يوم المطرء وردت السنة بجواز الجمع عند نزول المطرولكن لم تبين 
صراحة علة الحكم» ولكن وجد أن الشارع اعتبروصفا من جنس هذا الوصف أي 
(المطر). علة للجمع وهو السفرء لأن كلا من السفروالمطر جنس واحد وهو كونه مظنة 
اة الى اا السو لهت عن القن وان لحك بإناحة ج الكباة عة 
المر هو ية لواو مقت لطي ف عبار انان الس عك لج اتلافن ةا 
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عن المسافريدل على اعتبار ما هو من جنسه كالمطر. فيكون المطرعلة الحكم بجواز 
الجمع» فيقاس عليه جواز الجمع في حالة سقوط الثلج أو ما يكون مظنة لمشقة معتبرة. 

قال قى النشر: 

والحال أن الشارع اعتبر الجنس في العين»ء كتعليل جواز الجمع في الحضرليلة المطر 
على القول به بالحرج الحاصل من المطرء وقد اعتبر جنس الحرج عين الجوازق السفر 
بالنص. 
ثالغا: 

قال الشوكاني: 

أن يعتبر جنسه في نوعه كقياس القضاء عن الحائض.» على إسقاط قضاء الركعتين 
الساقطتين عن المسافر بتعليل المشقةء المشقة جنس وإسقاط قضاء الصلاة نوع واحد» 
تعمل على فان مقاط قا الكل ومو خائ اط قا البح وهو 
للاك 
3- المناسب الغريب (الملغى): 

وهو الوصف الذي قد يبدوا أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما يتوهمه 
الشخص ولكن الشارع ألغى اعتباره» كما في قوله المتوهم: إن اشتراك الابن مع البنت في 
البنوة من المتوق» وصف مناسب للتسوية بينهما قي الميراثء وهذا مخالف للنص» لأن 
الشارع ألغى تلك المناسبة بالنص على أن الذكريأخذ ضعف الأنى» وكاعتبار الزواج وصفا 
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مناسبا لإعطاء كل من الزوجين حق الطلاق» لانعقاد العقد برضا الطرفين وهذا مخالف 
للنص. 
6 مسلك الشبه: 

هو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث العام عنها ممن هو أهلهء ولكن 
ألف من الشارع الالتفات إليه ني بعض الأحكام وعليه قال في الكوكب : 
الشبه السادس وهو مرتبه تجعل بين الطرد والمناسبه. 

الشبه: الوصف الطردي من جهة أن المجتهمد كمالك رحمه الله لم يقف على مناسبة 
بين هذا الوصف وبين الحكم» رغم البحث والتقصي» فهنا ظن أنه غير معتبر كالوصف 
الطردي. 

وأشبه الوصف المناسب من جهة أن المجتهد أيضا كمالك رحمه الله قد وقف على 
اعتبار الشرع له في بعض الأحكام والتفت إليه» فإن هذا الالتفات يدفع انتفاء المناسبةء 
فعتبر طريقا من طرق ثبوت العلةء قياسا على الوصف المناسب لأنه يشمه»ء وهذا معنى 
اأ 

ومن أحسن تعريفاته أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شما به » كاختلاف 


في العبد هل يملك؟ 
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فال اا ى القخيول: 

قياس الشبه وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبهء وهو مثل استدلالنا 
على أن العبد يملك بأنه آدمي حي» فجاز أن يملك كالحرء وقد أنكرالاستدلال بمذا 
القياس جماعة من المثبتين للقياس من أصحاب الشافعي رحمه الله وغيرهم» ثم قال: 
وأكثر شيوخنا على أنه صحيح. 

قال قي المرتقى : 

ثم یلما قياس الشبه ومالك کغیره قال به. 

والدليل على ذلك: 

إن العلل الشرعية ليست بعلل قي الحقيقة» وإنما هي علامات وأمارات بالمواضعةء 
ولا فرق بين أن يجعل شبه الفرع بالأصل دلالة على إلحاقه به في حكم من الأحكام» وبين 
أن يجعل العلامة والدلالة علة. 

ودلیل ثان: 

as AEE ELO E a 

أن الحكم معلق على أحدهما على سبيل العلةء وفي القياس الآخرعلى سبيل 
العلامةء ولا فرق بين أن يقول صاحب الشرع: العبد يملك» لأنه مكلف كالحر فيخرج ذلك 
مخرج العلل» أو بين أن يقول: هذا مكلف. فوجب أن يملك كالحر» فيخرج مخرج الدلالة 
والتشبيه بالعبد. 
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قال الشوكاني في الإرشاد: 


على أنه حجة وذهب إليه الأكثرون. 


قال في المراقي: 
والشبه المستلزم المناسبا مثل الوضو يستلزم التقريا. 

قال في النشر: 

يعغي أن الشبه المراد به الوصف هو الوصف المستلزم الوصف المناسب للحكم 
بالذات فإن لم يناسب بذاتهء ولا استلزم المناسب فهو الوصف الطردي الملغى إجماعا. 

وقال قي المراقي: 

وحيثما أمكن قيس العلة فترکه بالاتفاق أثبت. 

قال في الكوكب: 

لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات 
بالإجماع. 

مثال قياس الشبه: 

الاستدلال على إزالة النجاسة حيث قلنا: طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء 


كظارة الت و اجام کون كن ما اة أجل الاد ما تاها لتعين الاد قا 


108 


فإنها غير ظاهرة» لكن عهد من الشارع الالتفات إلها قي بعض الأحكام كمس المصحف 
ئالطوا ف ولك ره اقل اة 

ولذلك فا العلفاء إزالة التجاسة على اة الخدت اه الطباة ق كل معا 
وأثبت تعين الماء في إزالة النجاسة كتعينه في طهارة الحدث. 

قال قي المذكرة: 

وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة بين الطردي والمناسب: 

إن ذلك واقع فيه بالنظرإلى اعتبارين مختلفين» فشبه العبد بالمال مناسب للزوم 
القيمة» طردي بالنسبة إلى لزوم الديةء وشمه بالحرمناسب بالنسبة إلى لزوم الدية 
طردي بالنسبة إلى لزوم القيمةء وهكذا صار الوصف في غلبة الأشباه مناسبا باعتبار 
طردیا باعتبار آخر. 
فائدة: 

قال الال ف ا 

لودارالفرع بين أصلين وأشبه أحدهما في وصف ليس مناطاء وأشبه الآخر في 
وصفين ليسا مناطين»ء فهذا من قبيل الحكم بالشبه»ء والإلحاق بالأشبه. 

والأمر فيه إلى المجتمد فإن غلب على ظنه أن المشاركة قي الوصفين توهم المشاركة في 


المصلحة المجهولة عنده التي هي مناط الحكم عند الله تعالى» وكان ذا أغلب قي نفسه من 
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مشاركة الأصل الآخر الذي لم يشهه إلا في صفة واحدة فحكم هنا بظنهء فهذا من قبيل 
الك اة 

أما كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم» فإتباعه من قبيل قياس العلةء لا من قبيل 
الشبه. 
7 ممت الدور ا 

قال القرافي في التنقيج: 

الدوران هو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه وفيه 
خلاف» والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقول بكونه حجة. 

قال في الكوكب: 

الدوران وسماه الآمدي وابن الحاجب الطرد والعكس وهو أن يوجد الحكم عند 
وجود وصف. وينعدم عند عدمه» فالوصف هو المدار» والحكم هو الدائر. 

قال قي المراقي: 

أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود. 
قال في الإرشاد: 
وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف.» ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدةء 


كتحريم مع السكرفي العصيرء فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراماء فلما حدث السكر 
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فيه وجدت الحرمةء ثم لما زال السكر بصيرورته خلا » زال التحريم فدل على أن العلة 
ا 
قال قي النشر: 


إن الدوران المذكور حجة ظنية عند الأكثر من المالكية وغيرهم. 


قال القرافي: 
إن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغلب على الظن أن المدارعلة دائر» بل 
قد يحصل القطع به. 
قال في الكوكب: 
والأكثرون أنه ظنا مفيد وقيل بل قطعا وقيل لا يفيد. 
فهذه ثلاثة أقوال. 
قال قي المذكرة: 
ا آنه فيك ال طا وهو مفب الج 
2- أنه يفيد العلية قطعا ويه قال المعتزلة. 
3- أنه لا يفيد التعليل أصلا. 
8 مسلك الطرد: 
مالوغ اقاب دا الطيق بالوضف الطردى:وقن عرف العلما قو 
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هو وصف مقارن للحكم ول مناسبة بينه ويين الحكم > بالذات ولا بالتبع» ودسمی 
الدوران الوجودي. 
قال قي المراقي: 


قال قي المذكرة: 

مدا الك هن هنالف الطة وه ا ليرو ف بالطرة ومس اوران اليخوديء وهو 
مختلف في صحة دلالته على العلة» فجمهور العلماء على أنه مردود. 

والمراد بالطرد هنا: الملازمة في الثبوت فقطء أي وعدم الملازمة في الاكتفاء. 

فقول المؤلف : فأما ألدلالة على صحة العلة بإطراذها ففاسد» يعني به ذورأن 
الى واا فف اعا 

وي المقارنة قال الشوكاني: 

وقد جعل بعض أهل الأصول الطرد والدوران شيئا واحداء وليس كذلك فإن الفرق 
بين الطرد والدوران أن الطرد عبارة عن المقارنة قي الوجود دون العدم» والدوران عبارة 


عن المقارنة وجودا وعدما. 
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وقد اختلفوا في کون الطرد حجة.ء فذهب بعضهم إلى أنه ليس حجة مطلقاء وذهب 
آخرون اى أنه حجة مطلقاء وذهب فریق ثالث إلى التفصيل» ومن القائلين بأنه ليس حجة 


مطلقا جمہور الفقهاء والمتكلمين كما نقله القاضي عنهم. 


قال قي المراقي: 


ورده النقل عن الصحابه ومن رأى بالأصل قد أجابه. 


قال قي النشر: 

فالحاصل أن من قال من العلماء بعدم حجية الطرد والعكس قال بعدم حجية 
الطرد من باب أولى» والقائلون بحجية ذلك اختلفوا في حجية هذا. 
التحرير: 

القائلون بحجية الدوران اختلفوا في حجية الطرد على قولين: 
الأول: الطرد يفيد العلية ويحتج به فما. 

وهذا قول جماعة من الأصوليين منهم الرازي» والبيضاوي» وحكاه أبو إسحاق 
الشيرازي عن الصيرفي. 
القول الثاني: لا يصلح الطرد أن يكون دليلا على علية الحكم . 

وهذا قول كثير من العلماء ونسبه النجارإلى الأئمة الأربعة حيث قال : 
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وليس الطرد دليلا وحده عند الأئمة الأريعة وغيرهم لأنه لا يفيد علما ولا ظنا فهو 
تحکم. 

وقال ابن السمعاني: قياس المعني تحقيق» والشبه تقريب» والطرد تحكم. 

وقد ذكرنا نسبة الشوكاني بعدم الحجية إلى جمهور الفقهاء والمتكلمين. 

قال في النشر معلقا على قوله ورده النقل عن الصحابة: 

أي رد النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التعليل بالوصف الطردي»ء فإن 
المنقول عنهم العمل بالمناسب دون غيره» أو ورد أيضا بأنه لا يعتبرفي الشرع إلا المصالح 
ودرء المفاسد. فما لم يعلم فيه واحد منهما وجب ألا يعتبر» وكونه لا يعلل به هو مذهب 
أكثر الأصوليين» وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تعلقوا بالأقيسة إذا عدموا 
نصا من الكتاب أو السنةء ولم يثبت عنم بناء أي حكم على وصف طردي لا مناسبة فيه 
لا بالذات ولا بالتبع» فلو كان الطرد دليلا على العلية ما أهملوه وما عطلوه. 
9) مسلك تنقيح المناط: 

في الاصطلاح يراد بتنقيح المناط تمذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا 
مدخل لها قي العليةء وذلك بأن يرد النص مشتملا على العلةء مقترنا بها بعض الأوصاف 


التي لا علاقة لها بالحكم» ولا مدخل لها في العلية من غير أن يدل النص على العلة بعينها. 
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قال الشوكاني : 
المناط هو العلة » قال بن دقيق العيد:و تعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز 
اللغوي لأن الحكم لما علق بها كان كالثيء المحسوس الذي تعلق بغيره فهو من باب تشبيه 
المعقول بالمحسوس وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره. 
قال الشاطي : 
الاجتهاد المسمى بتنقيح المناط : وذلك أن يكون الوصف المعتبرف الحكم مذكورا مع 
غيره في النص» فينقح بالاجتهاد حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغي. 
قال قي النشر: 
والتنقيح مأخوذ من تنقيح المنخل وهو إزالة ما يستغنى عنه وإبقاء ما يحتاج إليهء 
وكلام منقح أي لا حشو فيه وهذا هو المسلك التاسع» وبه قال أكثرالأئمة. 
قال ف المرتقى لابن عاضة: 
ونيك التخين هما ذكرا E a AS‏ 
و قال قي المراقي: 
من المناط أن تجي أوصاف فبعضها يأتي له انحداف 
عن اعتباره وما قد بقیا ترتب الحكم عليه (اقتفيا). 
التنقيح وهو أن يدل ظاهر من القرآن والسنة على التعليل بوصف. فيحذف المجتهد 
خصوصه عن اعتبار الشارع لهء ويعلق الحكم بالمعنى الأعم . 
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قال قي المراقي : 
وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل 
أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهمد. 
مثاله من القرآن: قوله تعالى: طفَعَلَهْنٌ ْف مَا على الْحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذّاب)» فقد 
آلغوا خصوص الإناث في تشطير الحدود وأناطوه بالرق. 
ومن السنة: حديث الأعرابي: «جاء أعرابي إلى النمي صلى الله عليه وسلم يضرب 
صدره ويشق شعره يقول: هلكت وأهلكت واقعت أهلي في رمضان»» ألغى مالك خصوص 
الأهل وأناط الكفارة بالإفطار عمدا لما فيه من انتماك الحرمة. 
مسألة : 
تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف المذكورة. لأا لا تصلح للعليةء وتارة 
بزيادة بعض الأوصاف. لأا صالحة للتعليل. 
وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي الحديث السابق. 
فقد نقح الشافعي وأحمد المناط فما مرة واحدة بحذف الأوصاف التي لا تصلح 
للتعليل ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين: 
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والثانية: تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف وهي أنهما ألغيا خصوص الوقاع» وأناط الحكم 
بانتهاك الحرمةء فأوجبا الكفارة بالأكل والشرب عمداء فزادا الأكل والشرب على الوقاعء 
تنقيحا للمناط بزبادة بعض الأوصاف. 
للك فالوا بر جرت الكارة عنمن اقطرغمد اق رمضان راء أكان ذلك اإفظار 
بجماع أم بغيره من سائر المفطرات كالأكل والشرب عمدا. 
ومنه إلغاء الفارق بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذاء وذلك لا مدخل له في 
الحكم البتةء فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له»ء كقياس الأمة على 
العبد قي السرايةء فإنه لا فارق بين هما إلا الذكورة » وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدخل له قي 
العلية. 
قال الشوكاني في الإرشاد : 
وقد زعم الفخرالرازي أن هذا المسلك هو مسلك السبروالتقسيم» فلا يحسن عده 
نوعا آخر» ورد علما بأن بینهما فرقا ظاهرا. 
القرة نن بن لاط الوا ف 
يفرق بين هما بما يلي: 
- عمل المجتهد قي تنقيح المناط هو تهذيب العلة وتخليصها مما علق بها وما لا دخل 
اة ما عمل امدق ال ر والفسيم فو التوضل إلى محرفة دات 
الال المت وايش 
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2- تنقيح المناط يكون حيث دل النص على العلية ولكن اقترن بالعلة ما لا دخل له 
في العلية أصلا. أما السبر والتقسيم فلا يوجد فيه نص على العلة أصلا. 
قال قي الكوكب : 
وما كان تنقيح المناط وتحقيق المناط» وتخريج المناط ألفاظ متقارية سنتتبع بيانها. 
فتحقيق المناط إثبات العلة المتفق علها في الصورة المتنازع فهاء كتحقيق أن 
النباش سارق. فإن علة قطع السارق المتفق علما أخذ المال خفية وهو موجود في النباش. 
وأما تخريج المناط فقد مرقي المناسبة أنه الاجتهاد في استنباط علة الحكم بطريق 
دالة على ذلك كاستنباط المجتهمد مثل مالك من حديث: «لا تبيعوا البر بالبر» أن العلة هي 
الاقتيات فكأنه أخرج العلة من خفاء. 
قال الشاطي : 
الاجتهاد المسمى بتخريج المناط وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض 
للمناط فكأن المناط أخرج بالبحث وهو الاجتهاد القيامي . 
قال قي المرتقى : 
ولفظ تحقيق المناط يطلق بحيث ما تعيينها محقق. 
وقال قبله : 
وذاك تخريج المناط وهو إن تعیینها من غیر مذ کور زکن. 
والتنقيح ما تقدم. 
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وقد نظمت هذه المسالك قي بيتين : 
النص والإيماء والمناسبه والدوران السبرالطرد الشبه 


ثمت تنقيح المناط هنه مسالك العلة فاحفظهنه. 


آقسام القياس: 

ينقسم القياس إلى قياس علةء وقياس شبه و إلى قياس دلالة. 

فقياس العلة هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع وصفا هو علة للحكم 
وموجب له» كتحريم النبيذ المسكر بالقياس على الخمر. 

قال الامدي: 

وإنما سحي قياس علة للتصريح فيه بالعلة. 

قال الشوكاني: 

قياس العلة ما صرح فيه بالعلة» كما يقال في النبيذ: إنه مسكر فيحرم كالخمر. 

قال قي المرتقي: 

ثم يلي ذو علة وهو الذي من وصفه الجامع حکمه احتذي. 
وقال الآخر: 
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فالأول الذي به الحكم وجب من وصفه الجامع إذ هو السبب 
وهو لدی من القياس قالا بلااخ لاف حجة توالى. 
قال قي النشر: 
فقياس العلة هو ما جمع فيه بعلة مصرح بها كأن يقال: يحرم النبيذ كالخمر 
للإسكار. 
قال قي المراقي: 
وا غ ا فيه فقيس علة قد سمعا. 
قياس الدلالة : 
وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة أو أثرهاء أو حكمها. 
قال في الإرشاد : 
قياس الدلالة هو أن لا يذكر فيه العلة» بل وصف ملازم لهاء كما لو علل قي قياس 
التنت غك الخمر ا نة اة 
قال قي المراقي: 
جامع ذي الدلالة الذي لزم فاثر فحکمہا کما رسم. 
قال قي النشر: 
يعني أن قياس الدلالة هو ما كان الجامع فيه هو لازم العلة فأثرها فحكمها. 
ووجه تسمية الكل من الثلاثة بقياس الدلالة هو كون الجامع بينهما دليل العلة. 
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مثال لازم العلة: 

فک ر ا و و ق کل 

فالشفة المطرة أو الرافحة المفعدة لنست هى العلة جيك أن العلة الإشكاروإتا هى 
لازمة للعلة بمعنى أن هذه الرائحة أو الشدة ناتجة عن الإسكار الذي هو العلة. 

مثال ما صرح فيه بأثرها : 

قولنا القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد قي وجوب القصاص بجامع الإثم في كل منهما. 

فالإثم ليس هو العلة وإنما هو أثرها ‏ والعلة هي القتل العمد العدوان. 

ومثال ما ذکر فيه حکمہا : 

قولنا تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية علمم في ذلك 
حیث کان غير عمد. 

وهذا الجامع هو حكم العلة التي هي القطع في الصورة الأولى» والقتل منهم في 
الثانية. 
الثالث قياس الشبه : 

قياس الشبه وهو قياس تردد فيه الفرع بين أصلين أو هو الذي يكون الجامع فيه 
وصفا ليس بعلة في الحكمء كإيجاب النية في الوضوء بالقياس على التيمم» والجامع بينهما 
الطهارة» والطهارة من الحدث ليست علة لوجوب النية وإنما وصف يشترك فيه الأصل 
والفرع. 
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قال اليعقوبي: 
والشبه الوصف الذي ما ناسبا لذاته واستلزم المناسبا. 

قال الغزالي: 

فإذا معنى التشبيه الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف 
ليس علة للحكم» بخلاف قياس العلة فإنه جمع بما هو علة للحكم. 

ولعل أجل أقيسة الفقهاء ترجع إلمهاء إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص واإجماعء و 
المناسبة المصلحية. 

وقال : عرفه القاضي أبو بكر : 

بأنه إلحاق فرع بأصل لكثرة الشبه بالأصل في وصف من الأوصاف» من غير أن 
يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل (علة) حكم الأصل» فهو يرى أنه الوصف 
الذي لا يناسب الحكم لذاته»ء وإنما يكون مستلزما لما يناسبه بذاته»ء أي أن استلزام 
الثيء قد لا يتحقق. والجمهور على الأحتجاج به» ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. 

فيكون الترتيب : 
قياس العلة: وهو الجمع بين الأصل والفرع بنفس العلة. 
قياس الدلالة: وهو الجمع بين الأصل والفرع بلازم العلة أو أثرها أو حكمها. 
قياس الشبه: وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف ليس بعلة. 

كما ينقسم القياس إلى جاي وواضح وخفي: 
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الجلي: أوني معنى الأصل : 

قال الشوكاني: ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» كقياس الأمة على العبدء 
فإنا نعلم قطعا أن الذكورة والأنوثة فما مما لم يعتبره الشارع» وأنه لا فارق بينهما إلا 
ذلك ..... لنا القطع بنفي الفارق. 

مثال : 

قياس البول في الإناء وصبه ني الماء على البول في الماء. 

مثال ثان : 

كإلحاق العمياء بالعوراء في المنع من الأضحية. 

وكقياس الضرب على التأفيف في التحريم» وهو مفهوم أولى . 
والواضح : 

كقياس إحراق مال اليتيم على آكله في التحريم وهو مفهوم مساوي. 

وكقياس البول في الإناء وصبه في الماء على البول قي الماء. 
والخفي: 

قال قي الكوكب و قي النشر: 

والخفي خلاف الجلي وهو ما كان احتمال تأثيرالفارق فيه قوياء كإلحاق القتل 
بمثقل بالقتل بالمحدد قي وجوب القصاص.» وكقياس التفاح على البرقي باب الريا. 

قياس الخفي وهو ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع. 
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وهذا القياس يشمل القياس الأدنى. 


قال قي المراقي: 
ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عکسه استبن. 
إلى قوله : 

قيل الجلي وواضح وذو الخفا أولى مساواً دون قد عرفا. 


القوادح : 
ذكرسيدي عبد الله ابن إبراهيم العلوي الشنقيطي في شرح منظومته (المراقي)ء 
قال: 
ولنم ا مدن غه لامي القواد فال 
القدح بالنقض وبالكسر معا تخلف العكس وبالقلب اسمعا 
وعدم التأثير بالوصف وقي أصل وفرع ثم حكم فاقتفي 
والمنع والفرق وبالتقسيم وباختلاف الضابط المعلوم 
وقفو الانضباط والظهور والخدش في تناسب المذكور 
وكون ذلك بحكم لا يفضي إلى مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا. 
1 النقض: 
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قال قي النشر: 
من القوادح في العلة الحكم عن الوصف بأن وجد في صورة مثلا بدون الحكم. 
قال قي اإرشاد : 


النقض وهو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو تي صورة واحدة. 


ال ال كى و ا 

منها (القوادح) تخلف الحكم عن العلة وفاقا للشافعي رضي الله عنه» وسماه 
النقض. 

قال سيدي إبراهيم العلوي الشنقيطي : 

وهو مذهب الشافعي و جل أصحابه وكثير من المتكلمين . 

و مثله في التشنيف للزركشي . 

بينما يرى المالكية والحنفية والحنابلة أن تخلف الحكم عن العلة لا يقدح فما بل 
هو تخصیص لہا. 

قال في المراق : 

والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح. 


قال قي النشر: 
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عدم إطراد العلة وهو تخلف الحكم عنا لا يقدح فما عند أكثر أصحاب مالك وأكثر 
أأصحاب ا حنيفة وأكثر أصحاب أحمد» وهذا القول صححه القراقي بقوله : وهذا هو 
المذهب المشهور سواء كان التخلف لوجود مانع أو فقد شرط ولا فرق في ذلك بين العلة 
اتوك وا 

وقيل التخصيص في المستنبطة دون المنصوصة حكاه الآمدي عن مالك وأحمد وأكثر 
الحنفية. 

قال قي المراقي : 

وقد روى عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص. 

2) الکسر: 

قال في الإرشاد: 

الكسر وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبةء وإخراجه عن الاعتبار. 

قال قي النشر: 

ومن الكسروهو إبطال المعترض جزء من المعغى المعلل به » و نقضه ما بقي من 
أجزاء ذلك المعنى المعلل بهء فعلم أنه إنما يكون في العلة المركبةء والقدح به مقيد بأن 
يتعذر على المستدل الإتيان ببدل من المبطل فإن ذكربدلا يصلح أن يكون علة للحكم 
آلغى الكسر واستقام الدليل»ء وإبطال الجزء بأن يبين المعترض أنه ملغى بوجود الحكم 
عند انتقائه والمراد بنقض الباقي بيان عدم تأثيره في الحكم. 
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وله صورتان : 

قال قي الكوكب : 
أحدهما: أن يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض الآخر. 
الثاني: أن لا يؤتى بشيء بل يقتصر على الثاني بعد إسقاطه. 

ومثال ذلك : 

أن يقال في إثبات صلاة الخوف» صلاة يجب قضاؤها لولم تفعل فيجب أداؤها 
كصلاة الأمن» فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها يجب أداؤها لولم تفعل. 

فيعترض عليه بأن خصوص كونا صلاة ملغي لا أثرله»ء لأن الحج كذلك فيبدل 
بوصف عام وهو العبادةء فيقال: عبادة يجب قضاؤهاء ولا يجب أداؤها. 

إذ ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه فالحائض لا يجب علما الصوم وهي حائضء 
وإنما يحرم ويجب علما القضاء. 
الثاني: 

أو لا يبدل فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله : يجب قضاؤهاء بدليل الحائض فإنها 
يجب علها قضاء الصوم دون أدائه. 

قال الزركشي في (تشنيف المسامع): 

ثم هو بالخيرة بين أمرين: إما أن يأتي بكسره على الصورة الأولى فيلزمه التعليل 
اتا 
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وإما على الصورة الثانية : فيقول إذا أسقط وصف الصلاة الذي هو أحد الأوصاف 


العلةء فلم يبق إلا قولك : يجب قضاؤهاء وليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل 


الحائض. 
قال في الكوكب الساطم: 
الكسر وهو نقضه المكسور لنقض معنى قدحه المشهور 


إسقاطه بعض الذي قد عللا إما مع الإبدال أو ما أبدلا 


يلغى خصوص هذه المعترض فل ا 
لم يبق إلا واجب ومبدل 


کحائض مستلزم الد اء. 


بصوم حائض وإن لم يبدل 
وليس كل واجب القضاء 
ئل الاس و الفضول؛: 
الكسر بسؤال صحيح» وهو أفقه ما يجري بين المتناظرين» وقد اتفق المحققون على 
صحته» وإفساد العلة بهء ويسمونه النقض من جهة المعن. 
3 الثالث من القوادح تخلف العكس : 
قال قي التشنيف للزركشي : 
ومنها العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء الحلة. 
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قال قي المراقي: 
وهدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي 

قال قي النشر: 

اعلم أن العلة إن كانت مطردة منعكسة فواضح» والاطراد هو ثبوت الحكم لثبوت 
العلة والانعكاس انتفاؤه لانتفائها أبداء فإن اعترض بأنها غير مطردة فهو للنقض وقد 
تقدم» أو غير منعكسة فهو تخلف العكس يقدح عند القائل بوجوب اتحاد العلة»ء ولا 
يقدح عند مجوز بعضها بعضا كما لو قيل :اإنزال سبب وجوب الغسل فينتقض 
بانقطاع دم الحيض» فإن الغسل واجب ولا إنزال ومحل عدم العكس مالم يرد نص 
بالتمادي أي استمرار الحكم مع انتفاء العلة. 

قال قي الكوكب : 

وإنما يقدح على المنع من التعليل بعلتين فإنه حينئذ لا يكون للحكم إلا دليل واحدء 
فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى الحكم. 

أما على تجويزه فلا . لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى. 

مثال تخلف العكس : 

قول الحنفي في الاستدلال على منع الآذان للصبح قبل وقتها بأنها صلاة لا تقصرء 


فلا يؤذن لہا قبل وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز القصر. 
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فيعترض بأن الحكم وهو عدم التأذين قبل الوقت موجود مع انتفاء الوصف وهو 
عدم القصرفي الظهر فإا صلاة تقصر ولا يؤذن لها قبل وقتها. 

قال في الكوكب : 

اوا ا ها غ 

قال المراد بانتفائه : 

اله اوا به 3 فاو ي هة 

قال قي التشنيف للزركشي : 

ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. 

وا 

أن زم من تما الد على ن افا عن تف رل انتهاء اقل به ففف 
فلا يلزم من انتفاء الدليل على وجود الصانع انتفاء الصانع. 
4) ومنها: عدم التأثير: 

قال في الكوكب : 

الرابع من القوادح عدم التأثيروهو أن يكون الوصف لا متاسبة فية للعكه. 

قال في التنقيح : عدم التأثير وهو أن يكون الحكم موجودا مع وصف» لم يعدم ذلك 
الوصف ويبقى الحكم » بخلاف العكس وهو جود الحكم بدون وصف قي صورة أخرى فلا 
يقدح» لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. 
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قال قي المراقي: 
والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير. 

قال قي النشر: 

يعني أن الوصف المعلل به إذا كان لا تأثيرله في الحكم انتقض ذلك الوصف فلا 
يصح التعليل به وعدم تأثير الوصف أن لا يناسب الحكم. 

قال في الفصول للباجي : 

اختلف الناس ق التأس فذهبت طائفة إلى آنَمن شرزط صحة العلة أن يتين لبا 
تأثيرفي الحكم في موضع ماء وهذا قول أكثر شيوخنا. 

وخص بقياس_العلة آي قياس لمعت لاأشتماله على المناشب» وق العلة المسثنبطة 
المختلف فها. 

قال قي المراقي: 

خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف. 

قال قي النشر: 

أن القدح بعدم التأثير خص اتفاقا بقياس العلة أي قياس المعنى لاشتماله على 
المناسب بخلاف غيره كقياس الشبه والطرد لعدم تعيين جهة المصلحة فماء ويذات 
الاستنباط المختلف فها من قياس المعنى» فلا يأتى في المبسوطة والمستنبطة المجمع علها 
مته تعد افاط ور اشاشة قا 
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قال في التشنيف الزركشي : 
إنما يقدح في قياس المعنى دون الشبه»ء والطرد وقي المستنبطة المختلف فا دون 
المنصوصة أو المستنبطة المجمع علها. 


وأقسام عدم التأثير أريع : 


قال في الكوكب الساطمع : 
قياس معن والذي ل يجمع ولم تكن نصت وذاك أربع. 


1- عدم التأثيرفي الوصف. 

2- عدم التأثيرفي الأصل. 

3 عدم التأثيرق الحكم: 

4- عدم التأثيرق الفرع. 

قال الباجي في (عدم التأثيرفي الفرع) : لا تصح المطالبة في الفرع على من قال بوجوب 

التأثير وبه قال أكثر أصحاب الأصول »و علل : وهو أن ثبوت ذلك الحكم قي فرع آخرلعلة 
أخرى جائز لأن الحكم الواحد يثبت لعلل كثيرة ومثله التعليل في الربا. 
5 القلب : 


قال قي النشر: 
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قال صاحب التنقيح : وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة»ء أي إثبات المعةترض 
تقيض الحكم بين العلة الى عال ما المستدل. 
قال: 
فالقلب إثبات نقيض الحكم بعال بعيا للخصم. 
قال القرافي : 
القلب: يبطل العلة من جهة أا معارضة قي أنها موجبة لذلك الحكم» فإذا أثبت بها 
القالب نقيض ذلك الحكم في صورة التزاع استحال إيجاما لذلك الحكم في صورة النزاع 
وإلا اجتمع النقيضان في صورة النزاع وهو محال. 
وهو قسمان : 
أحدهما: ما صحح فيه المعتترض مذهبه وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب المستدلء 
سواء كان مذهب الخصم المستدل مصرحا به في دليله أولا. 
قال قي المراقي: 
فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض. 
قال قي المذكرة : 
ومثال ما كان مصرحا به : قول الشافعي في بيع الفضولي : عقد قي حق لغير بلا ولاية 
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كمالكي: عقد فيصبح كشراء الفضول فإنه يصح لمن سماه إذا رضي المسمى له» وإلا لزم 
الفضولي. 

وغير المصرح فيه : 

قول ما يشترط الصوم في الاعتكاف كأصحابنا المالكية : 

لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة» أي فإنه قربة بضميمة.ء لإحرام إليهء 
فكذلك ااعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه» وهي الصوم قي الاعتكاف المتنازع 
فيهء ومذهبه وهو اشتراط الصوم قي الاعتكاف غير مصرح به قي دليله» فيقول المعترض 
كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة»ء أي فإنه لا يشترط فيه 
الصوم. 

ولهذا يرى المالكية من شروط صحة الاعتكاف الصوم خلافا للشافعية. 
القسم الثاني: 

إبطال مذهب المستدل من غير تعرض لمذهب المعترض سواء كان ذلك اإبطال 
مصرحا به بدلالة المطابقة أو غير مصرح به لكنه إبطال له بدلالة الالتزام كذا في النشر. 

قال الزركشي في تشنيف المسامع : 

القلب لإبطال مذهب المستدل ضربان : 


ضرب بالصراحة» وضرب بالالتزام. 
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قال قي المراقي : 
ومنه ما یبطل بالتزام أو الطباق ري ذي الخصام. 

فمثال المصرح به (دلالة المطابقة) : 

قول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه آقل ما يطلق عليه 
اسم المسح» قياسا على الوجه فإنه لا يكفي قي غسله ذلك فيقال من جانب المعترض 
كشافعي فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه فإنه لا يتقدرغسله بالريع» فالشافعي يقول: 
كونه عضو وضوء يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار في مسح الرس على الريعء 
وليس قي قلب الشافعي هذا الدليل إثبات مذهبه الذي هوالاكتفاء بأقل ما يمكن من 
المسح» بل يجوز أن يكون الواجب ذلك أو الجميع كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. 
الثاني: إبطال فيه مذهب المستدل بالالتزام : 

قول الحنفي قي جواز بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض» كالنكاح 
يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتهاء فيقال من جانب المعترض كأصجابنا المالكية 
والشافعية فلا يثبت به خيار الرؤية كالنكاح»ء فقد أبطلا مذهبه بالالتزام لأنه ثبوت خيار 
الرؤية لازم شرعا عنده للصحة. 


قال الباجي: القلب سؤال صحيح يوقف الاستدلال بالعلة ويفسدها. 
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قال اليعقوبي: 


القت إثنات تقيض الحكه بعلة الحكم عن أهل العلم 


وهو على قسمین ما يقصد به معترض إثباته لمذهبه 

والثان ما به يروم من سأل إبطاله لمذهب الذي استدل. 
6 القول بالموجب : 
قال قي المذكرة : 


تسليم المعقرض دليل الخصم مع بقاء الغزاع في الحكم » أي وذلك يجعل الدليل 
الذي يسلمه ليس هو محل الغزاع. 

قال في المراقي: 

والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا 

من مانع أن الدليل استلزما لا من الصور فيه اختصما. 
قال السبكي : 
هو تسليم الدليل مع بقاء التزاع المحاي» بأن يظهرعدم استلزام الدليل لمحل الغزاع. 
القول بالموجب يقع على أربعة أقسام ذكرها في المراقي : 

يجيء في النفي وي الثبوت ومول الاك وكرت 

نكتفي بالمثال للأول (النفي): 
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وذلك أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمريتوهم منه أنه مبنى مذهب الخصم 
قي المسألة» والخصم يمنع كونه مبغى مذهبه»ء فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه» وأكثر 
القول بالموجب من هذا الفرع. 
كأن يقال قي جوب القصاص بالقتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة من آلات القتل 
وغيره لا يمنع القصاص كلمتوسل إليه من قتل أو قطع لا يمنع القصاص.» فيقول 
المعةرض: سلمنا أن التفاوت قي الوسيلة لا يمنع القصاص. ولكن لا يلزم من إبطال مانع 
انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط. فكان المعترض يقول: ما توهمت أنه مبنى 
مذهبي في عدم القصاص في المشتعل ليس مبناه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي»ء بل 
مبنی مذهبي شيء آخرلم تتعرض له قي اعتراضك. 
قال في الكوكب: 
ولا باوت وسال لا يمنع القصاص في التناقل 
كالمتوسل إليه فيقال مسلم وغير لازم بحال 
وجود شرطه ومقتضیه والخصم صدق في الأصح فيه 
إذا يقول ليس هذا مأخذي والمستدل أن يراه ينبد. 
7 فساد الاعتبار : 
قال في الإرشاد: 
أي أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم» لمخالفته للنص أو إجماع. 
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قال قي المراقي : 
والخلف للنص أوإجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. 

قال قي النشر: 

يسمى فساد الاعتبار وهو أن يخالف الدليل نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. 

قال قي المذكرة: 

فمخالفته للنص كقياس لبن المصراة على غيره من المثليات قي جوب المثلء فإنه 
فاسد الاعتبار لمخالفته نص الرسول صاى الله عليه وسلم على أن فيه صاعا من تمر 
وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره من المختلطات» 
فیعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه صلی الله عليه وسلم» من أنه استسلف بكرا ورد رباعیا 
وقال: «إن خير الناس أحسنم قضاء»» ومثال مخالفة الإجماع قول الحنفي: لا يغسل 
الرجل زوجته لحرمة النظرإلمها قياسا على الأجنبيةء فيعترض بأن عليا رضي الله عنه 
غسل فاطمة رضي الله عنها ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا. 
8 فساد الوضع: 

قال قي تشنيف الزركشي :وما فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة 
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم» كتلقي التخفيف من التغليظ. والتوسيع من التضييق 
والإثبات من النفي. 

يقول: 


138 


ينبغي أن تعرض أولا وضع القياس حتى تسهل معرفة فساد وضعه» فإن معرفة 
الضد تعين على معرفة الضد الآخر» فصحة القياس أن يكون على هيئة صالحة بحيث 
يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته» وحينئذ ففساد الوضع أن يكون على هيئة غير 
صالحة. 
قال قي المراقي : 
من القوادح فساد الوضع أن بخ الل خا ا عن انف 
كالخ للتوسيع والتسيل والتفي وافات من عديل. 
قال قي النشر: 
لا يختص ااعةراض بفساد الوضع وفساد الاعتبار بالقياس بل يردان عليه وعلى 
غيره من الأدلة. 
مثال أخذ التوسيع من مقابله هو التضييق : 
قول الحنفية الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين فكانت على 
التراخي كالدية على العاقلةء فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق. 
ومثال أخذ التخفيف من التغليظ: 
القتل عمدا جناية عظيمةء فلا تجب له كفارة كالردة» فعظم الجناية يناسب 
تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة به. 
ومثال أخذ النفي من الإثبات : 
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قول الشافعي في معاطاة المحقرات لم يوجد فما سوى الرضا فلا ينعقد بها البيعء 
كغير المحقرات» فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه. 

قال الآمدي: 

كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار» وليس كل فاسد الاعتبار فاسد الوضع» لأن 
القياس قد يكون صحيح الوضع وإن كان فاسد ااعتبار بالنظر إلى أمر خارج. 

ولهذا وجب تقديم سؤال فاسد الاعتبار على سؤال فاسد الوضعء لأن النظرقي الأعم 
يجب أن يقدم على النظرفي الأخص لكون الأخص مشتملا على ما اشتمل عليه الأعم 
وزيادة » و أما قوله لأن القياس قد يكون صحيح. 

فمعناه أن يكون الدليل على الهينة الصالحة لترتيب الحكم كتلقي التغليظ من 
التغليظ والتخفيف من التخفيف. 
9 اختلاف الضابط : 

قال في النشر: 

عن أهل الفن القدح بمنع وجود علة الأصل أي المقيس عليه في الفرع. 

قال في التشنيف : 

حاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود علة الأصل في الفرع. 

قال في المراقي: 

من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل. 
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كأن يقال قي شود الزور بالقتل: تسببوا قي القتل فيجب علمم القصاص كالمكره 
غیره على القتل. 
فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكره» وفي الفرع الشهادة فأين الجامع بينهماء 
وذلك لأن سببية الإكراه مغايرة لسببية شهادة الزورء ولأن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود 
NE‏ 
وجوابه بأحد طريقتین : 
- بيان أن الجامع هو المشترك بينهما وهو التسبب في القتل وذلك منضبط عرفا. 
2- بيان أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساو » لإفضاء الضابط قي الأصل 
إليه وهو حفظ النفس. 
ولا يكفي قي الجواب إلغاء التفاوت بين الضابطين بأن يقال : التفاوت بين الشهادة 
والإكراه ملغى في الحكم» لأن التفاوت كما في العالم يقتل بالجاهل» وقد لا يلغى كما في 
الحرلا يقتل بالعبد. 


قال قي الكوكب : 


ثم اختلاف ضابط في الفرع والأصل إذ لا ثقة بالجميع 


0) المطالبة بتصحيح العلة: 
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قال قي الت لتشنيف : 


من القوادح منع كون الوصف علة» وهو أعظم الأسئلة لعمومه في كل ما يدعى 
عليه ويسمى المطالبة بتصحيح العلة. 

وقال أيضا : 

اختلف فيه فقيل لا يقبل وإلا أدى إلى الانتشار وعدم الضبط» والأصح نعم وإلا 
أدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل وصف طردي. 

قال في المراق: 

ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول. 

قال في النشر: 

يعني أن من القوادح على الأصح منع المعترض كون الوصف الذي علل به المستدل 
علة» كأن يقول الحنفي :علة طعام الربا الكيل » فيقول المالكي :لا نسلم كونها الكيل 
لوجود الربا فيما لا يكال كالحفنة. 
من المسائل المتعلقة بالقياس عند الإمام مالك رحمه الله : 

القياس في الحدود والكفارات والمقدرات. 

قال في التنقيح : 

يجوز عند ابن القصاروالباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود 
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القياس قي الحدود : 

يرى الإمام مالك رحمه الله جواز القياس في الحدود إذا كانت مما يعقل معناه» وهو 
بذلك متأس بعمل الصحابة رضوان الله علمهم» فقد ثبت أن عمربن الخطاب رضي الله 
عنه يشاور الصحابة قي حد شارب الخمر فقاسوه على حد القذف» فجعل حد السكران 
هو ثمانون جلدةء ومما يدل على جوازه أيضا أن مالك رحمه الله قاس النباش على 
السارق في وجوب القطع بجامع أن كلا منهما سارق» قال مالك: الأمرعندنا فيمن ينبش 
القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبور ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. 
القياس قي الكفارات : 

فقد أثبت الكفارة على من أفطرق نهاررمضان متعمدا بالأكل والشرب قياسا على 
المفطرفي نهاررمضان بالجماع » بجامع انتهاك حرمة الشهرء كما أنه رحمه الله أثبت 
الكفارة على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخرء مالم يكن تأخيره من عذرففي 
المدونة: ما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان 
آخر فقال : يصوم هذا رمضان الذي دخل فيه» فإذا أفطرقضى ذلك الأول فأطعم مع 
هذا الذي يقضيه مدا لکل یوم » إلا أن یکون مريضا حتى دخل رمضان آخر فلا شيء عليه 


من الطعام» فقاس المفرط على المتعمد» لأن كلا منهما مستهين بحرمة الصوم. 


القياس في المقدرات : 
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يجوز المقدرات بالقياس عند مالك رحمه الله يدل على ذلك قياسه أقل الصداق 
على أقل نصاب السرقةء بجامع أن كلا من البضع واليد عضو يستباح بقدرمن المال 
فلابد أن يكون مقدرا بهذا النصاب لقيام الدليل على اعتباره مالا ذا بال» وورد هذا 
القياس في الموطأء قال مالك لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ريع دينار» وذلك أدنى ما يجب 
فيه القطع» قال ابن رشد : فجعل حد أقل الصداق ثلاثة دراهم»ء اعتبار بأقل ما تقطع به 
يد السارق وهذا اعتبار صحيح» لأن الله تعالى أوجب قطع يد السارق إذا سرق مطلقا دون 
تقييد بمقدارء وقام الدليل على أنه لا يجوز أن يستباح الفرج بمثل ذلك من الثيء 
الحقير. فلما وجد ما يقطع فيه يد السارق مقيدا في السنة بمقداروجب أن يحمل النكاح 
المطلق عليه. 

وهذه الأقيسة ما إذا كانت مما يعقل معناها. 

قال القرافي في التنقيح : 

إنما نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم» فحيث تعذرذلك 
وكان تعبدا فإنا لا نقيس فلا يرد علينا مواطن العبد. 

قال قي المراقي : 


والحد والكفارة التقدير جوازہ فہا هو المشهور 
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القياس قي الرخصة : 

اختلف في المذهب في جريان القياس في الرخصة إلى قسمين : 
القول الأول : 

الجوازو ممن قال به ابن القصار و القاضي إسماعيل و الباجي» و هذا قول 
الخاقخة واا 
القول الثاني وهو الراجح : 

عدم الجوازو ممن ذهب إليه ابن العربي ونسبه الباجي قي كتابه إحكام الفصول إلى 
بعض المالكيةء بل هو منسوب إلى أكثرهم وبه قال جمهور الحنفية. 

قال القرافي : 

أن الرخص مخالفة للدليلء فالقول بالقياس علا يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل 
فوجب أن لا يجوز. 

فال اف الفرل م خو راتفا غا ال هة مو اوو ع ا 

قال قي المرتقي: 

ثم على الرخصة لا يقاس و الشافعي شأنه القياس. 
قال قي نشر البنود: 


فإن المشهور فما عندنا عدم الجواز القياس فما 
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ومن أدلة مالك رحمه الله المصلحة المرسلة : 


الفقه الإسلامي في جملته قائم على أساس اعتبار مصالح الناس» فكل ماهو 
مصلحة مطلوب وجاءت الأدلة بطلبهء وكل ما هو مفسدة مني عنه وتظافرت الأدلة على 
منعه» وهذا أصل مقرر مجمع عليه لدى فقهاء المسلمين» وإن المطلع على نصوص 
الشريعة الإسلامية وأحكامها ليجد الدلائل المتضافرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة رضوان الله علمم والقواعد الشرعية المجمع علها تثبت 
بوضوح أن الشريعة الإسلامية قد راعت مصالح العباد وإنا قائمة على أساس توفير 
السعادة لهم. 

قال الشاطي: 

وضع الشرائع إنما هولمصالح العباد قي العاجل والآجل معاء والمعتمد إنما هو أنا 
استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيهء وإذا دل الاستقراء 
على هذا وكان مثل هذه القضية مفيدا للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمرفي جميع 


تفاصيل الشريعة. 
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وقال القاضي أبو بكر بن العربي: 
وقد اتفقت الأمة على اعتبارها في الجملة ولأجلها وضع الله الحدود والزواجرفي 
الأرض استصلاحا للخلق. 
قال صاحب المرافق على الموافق: 
وقدمن قبل ذا مقدمه لما عندهم مسلمه 
وهي أن وضع ذي الشرائع قل لمصالح العباد شائع 
في عاجل وآجل معا ولا نزاع في هذا اتفاقا جملا. 
تتعدد أنواع المصالح وأقسامها بحسب الاعتبار الذي ينظر به إلهاء وعلى هذا فغن 
المصالح تنقسم أقساما باعتبارات مختلفةء والذي يعنينا في هذا البحث اعتباران » لهما 
علاقة بالمصلحة المرسلة وهما: 
1- المصالح باعتبار قوتها في ذاتها. 
2- المصالح باعتبارشهادة الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاء أو السكوت. 
أقسام المصالح باعتبار قوتها : 
القسم الأول: 
الضروربات : وهي المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء وصيانة مقاصد 
الشردعة بحيث إذا فقدت أو فقد بعضهاء فإن الحياة تختل أو تفسد وللمحافظة على 
المصالح الضرورية شرع الله حفظ الكليات الخمس : 
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حفظ الدين» والنفس.» والعقل» والنسب. والمال. 

قال الشاطي : 

فأما الضروريات فمعناها أا لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. 

وقال في المسألة الرابعة: 

المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسنية» فلو فرض اختلال 


الضروري بلإطلاق لاختلا باختلاله بإطلاق» ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري 


بإطلاق. 
قال في نيل المنى : 
ثم الضروري من المقاصد أصل لغيره من القواعد. 
قال في التنقي: 
الكليات الخمس حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبارها. 
قال : 
واعتبرت لديه قي الضرورة وهي لديم خمسة مشهورة 
اتفقت في شأنا الشرائع دون مخالف ما ينازع 


وذاك حفظ النفس والأنسال والدين والعقل وحفظ المال. 
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قال ابن عاشور : 

لا يمةري أحد في أن كل شريعة شرعت للناس أن أحكامها ترمي إلى مقاصد مرادة 
لمشرعها الحكيم تعالى»ء إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفعل الأّشياء عبثا. 

وقال ايضا : 

فالمصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها 
بحيث لا يستقيم النظام باختلالها »بحيث إذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاشء 
ولست أعني باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالهاء لأن هذا قد سلمت منه أعرق الأّمم 
الوثنية والهمجيةء ولكن أعني به أن تصير أحوال الأمة شبمة بأحوال الأنعام بحيث لا 
تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها. 

وقد مثل الغزالي في المستصفى وابن الحاجب والقرافي والشاطي هذا القسم 
الضروري بحفظ الدين والنفوس والعقول والأموال والأنساب. 

قال الغزالي : 

وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة ولا شريعة 
أريد بها إصلاح الخلق وقد علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد وأصل 
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وقال الشاطي : 
وعلم هذه الضروريات صار مقطوعا بهء ولم يثبت ذلك بدليل معين» بل علمت 
اء ار ج ادل و تحضر بات واخ 
قال ماء العينين في المرافق على الموافق : 
أما الضرورية فمي لقيام مصالح الدين ودنيا قد ترام 
بحيث قل إن فقدت لم تجر مصالح الدين ودنيا فادر 
غل استقامة كن بعل نهن اقساد ئ ان چا 
ومجموع الضروريات خمسة : 
1 حفظ الدين: 
شرع لحفظ الدين الإيمان والنطق بالش_ادتينء والعبادات» كماشرعع الجهادء 
وعقوبة الداعي إلى البدع. 
2) حفظ النفس: 
ولحفظ النفس وجب الأكل والشرب واللباس والمسكن مما يتوقف عليه بقاء الحياة 
وصون الأبدان» كما شرعت عقوبة الدية والقصاص. 
3) حفظ النسل: 
و اح ال اکا وا سكا ااه واتفعاد كا فت هة انر 
والعقوبة على ارتكابه. 
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ك الل 


شرعت حرمهة المسكرات والعقوية علما. 


5) حفظ المال: 

شرعت العقوبات والتضمينات زجرا عن العدوان وجبر الحقوق. 
القسم الثاني: 
الحاجيات : 
الحاجيات وهي المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف علما الحياة واستمرارها بل 
إن الحياة تستمربدونها ولكن مع الضيق والحرج والمشقة» مثل: التوسع في بعض 
المعاملات. 

قال الشاطي: 

المصالح الحاجية في الرتبة التالية للمصالح الضروريةء ولئن كانت المصالح الضرورية 
مما ينتج عنها من انصرامها وفواتها خراب النظام وعدم استقامتهء فإن المصالح الحاجية 
هي المصالح التي ينتج عها التوسعة ورفع الحرج والضيق في مصالح تقوم بأصل 


السماحة واليسرء وترفع متعلقات الضيق والحرجح والعسر. 
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ال ل الى: 
وبعده الحاجي وهو المفتقر إليه من حيث مصالح البشر 
توسعا فيما إليه أحوجوا مع رفع ما ينشاً عنه حرج. 
قال الطاهر ابن عاشور: 
وأما الحاجي فهو الذي به قوام النظام المدني الذي يمتاز المتصفون به عن الطبقات 
السافلة من نوعه آي يخرج الإنسان عن الوحشية إلى كونه مدنيا مؤلفا من شعوب 
وقبائل وعائلات وهذا كالبيع والإجارة واشتراط العدالةء فإنه لو فرضنا انعدامها لاستقام 
ا ی ا کل یک ع ها ر هن ووا الاو اة 


ولكنه بفقد النظام المدني المبني على التعاون والتكافل ف أصناف المنافع. 


قال قي المرافق : 
وحاجيات هي ما يفتقر إليه قي توسعة تشتممر 
ورفع تضييق يؤدي للحرج مع المشقة لكل من درج. 


اال ترات هة ا انان ان اة وزو الح اتون 
الغالب إلى الحرج والمشقةء كي لا يقعوا في شدة قد تفوت علهم المطلوب. 

فقد شرع فيما يتعلق بحفظ الدين من الحاجيات : 

الرخضص المخفغة كاليطق كه انلكف لعجب الفعل؛ وكالفطر بالمفووالرخص 
المناطة بالمرض. 
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وفيما يتعلق بحفظ النفس: 

إباحة الصيد والتمتع بالطيبات فيما زاد على أصل الغذاء. 

وفيما يتعلق بحفظ المال: 

التوسع في شرع المعاملات» كالقراض والسلم والمساواة. 

وفيما يتعلق بحفظ النسب: 

شرع المهمور والطلاق. وشرط توفر الشہود على موجب حد الزنا. 
القسم الثالث: 

التحسينات: 

التحسينات هي المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف الحياة علهاء ولا تفسد 
ولا تختل فالحياة تحقق بدون تلك التحسينيات وبدون أي ضيق» في من قبيل التزيين 
والتجميل ورعاية أحسن المناهج وأحسن الطرق للحياةء فتكون من قبيل استكمال ما 
يليق والتنزه عما لا يليق من الأشياء التي لا تألفها العقول السليمةء ومراعاتما من مكارم 
الأخلاق أو من محاسن العادات. 

قال في نيل المنى: 


ثم المحسنات بالإطلاق ما كان من مكارم الأخلاق. 
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قال الطاهرابن عاشور: 

المصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال الأمة في نظامهاء حتى تعيش آمنة 
مطمئنة و لها بمجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم» حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا 
في الاندماج فماء أوفي التقرب منها. 

التحسينات معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأقوال المدنسات 
التي تأنفها العقول الراجحةء سواء كان ذلك لخائف أو آمن فإنه يجب عليه ذلك الأخذء 


وذلك التجنب ويجمع ذلك قسم مکارم الأخلاق. 


قال في المرافق: 
وجادة التخين ق امن غادافتا تائف وآ ن 
مثل الطهارة لدى العبادات ومثل حسن الأكل قل في العادات 
ومنع بيع النجس في المعاملات وال الىك ق الجتايات 


ومن التحسين الطهارة كلها وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخهرات من 
الصدقات والقربات وأشباه ذلك وفي العادات كآداب الأكل والشرب وأشباه ذلك وفي 
المعاملات كالمنع بيع النجاسات وغيرها. 
التقسيم الثاني : 


تقسم المصلحة باعتبار شهادة الشرع لہا بالاعتبار أو الإلغاء أو السكوت ثلاثة أقسام: 
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قال في المحصول : 


وهو أيضا ينقسم إلى ما اعتبره الشرع» وإلى ما ألغاه» و إلى ما جهل حاله. 


قال قي المرتقى: 
وإن للمصلحة المشهورة لأضربا ثلاثة محصورة 
EDE‏ فلك اتشان خو اة 
والثان ملغى عند كل ذي نظر لكونه في الشرع غير معتبر 
وثالث ما ليس بالشرع اتضح بأنه معمتبر أو مطرح. 
القسم الأول: 


ما اعتبره الشرع: المصالح المعتبرة : 

وهي المصلحة التي اعتبرها الشارع» وقام الدليل منه على رعايتهاء فهذه حجة لا 
فاق ا ا ا ا اا کی انان فان 
حكم في واقعة ودل على المصلحة التي قصدها بهذا الحكم وأرشد بمسلك من المسالك إلى 
RR A AE‏ ك الط من تى اة قان كن رأة 
غير واقعة النص تتحقق فها هذه العلةء يحكم فما بحكم الشارع في واقعة النص» وهذا 
حکم بالقیاس. 

قال الشاطي في الاعتصاء: 

ال اللتاعي الذي برط هة الحكم ك بخلو من فلانة اقسا 
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أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته»ء ولا خلاف في إعماله» وإلا كان 
مناقكة اة 

قال الغزالي: 

وحاصل هذه المصلحة يرجع إلى القياس» وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو 
الإجماع» ومثاله: الحكم بأن كل مسكر من مشروب أو مأكول فيحرم» قياسا على الخمرء 
احرف ا ان الى هوا اف في الو د ع هة 
هذه المصلحة. 
القسم الثاني: 
ما ألغاه الشرع : 

قال ي ااعتصام: 

هذه المصلحة ملغاة غير معتبرة. فلا يعمل على مقتضاهاء ولا يبنى على أساسها حكم 
من الأحكام» لأن الشارع نفسه ألغى هذه المصلحة ولم يعتبرهاء وذلك دليل على وجوب 
اطراحہاء ولزوم مجانبتها. 

قال قي الكوكب : 

القسم الثاني: ما علم إلغاؤه بأن دل الدليل عدم اعتباره فلا يعلل به اتفاقا ولذلك 
أنكر على من أفتى ملكا جامع في رمضان بأن عليه صوم شهرين متتابعين مستندا في ذلك 
إلى أن الإعتاق هين فلا يزجره عن معاودة الجماع بخلاف صوم الشهرين وهذا مناسب» 
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لكن الشارع ألغاه حيث أوجب الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره» فكان الاعتبار 


مصادما لأصاحب الشرعء وتصرفا ف امور الدين بالتشي 


قال اليعقوبي : 
أما الذي الشارع ألغاه فلا يعلل الأحكام عند الفضلا 
مثل مناسب الذي قي فتيا أفتى بها بعض ال ملوك يجي. 


القسم الثالث: المسكوت عنه : 

المصالح المرسلة وهي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغاتها. 

قال الشاطي : 

الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغاثه. 
تخرف سط اة اة : 

هي المنافع الملائمة لمقاصد الشرع الإسلاميء ولم يشہد لہا أصل خاص بالاعتبار أو 
الإلغاء. 

وای کا ا ا د ا اا 3 ارك ع الات الى حا 
الشريعة الإسلامية لتحقيقهاء سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية. 

قال الطاهرابنن عاشود:ومعغى كوا مرسلة: أن الشريعة أرسلهاء قلم نط ها 
حكما معيناء ولا يلقى لها في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس هي عليه فہي 
إذن كالفرس المرسل غير المقيد. 
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قال الشاطي : 


الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي» فإنه لم يشهد للفرع أصل معين 


فقد شهد له صل کاي. 
قال قي نيل المنى: 
واعلم بأن كل أصل شرعي ملائم تصرفات الشرع 
لم يشهد النص على التعيين له صحيح في أمور الدين 
مرسل الاستدلال هذا صله مالك والشافعي نقله. 


العمل بالمصالح المرسلة أصل من أصول الإمام مالك أطبقت أقوال جميع علماء 
الأصول من المالكية وغيرهم نسبة المصالح المرسلة إليه»ء وأنه يعتبرها حجة في بناء 
الأحكام. 

قال القرافي: 

المصلحة المرسلة وهي عند مالك رحمه الله حجة. 

وتقدم كلام الشاطي ونسبتا للإمام. 

قال ابن جزي: 

المصلحة المرسلة وهي حجة عند مالك خلافا لغيره. 

قال حسن المشاط في الجواهر: 

وإليه ذهب مالك وينى الأحكام عليه. 
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قال ابن العربي: 
عول مالك رحمه الله قي هذه المسألة على المصلحةء ني أحد أركان أصول الفقه 


علی بیناه. 


قال ابن رشد الحفيد في البداية: 

الظاهر من مذهب مالك القول به أي القياس المرسل: 

قال ابن السراج: 

تقرر من أن مذهب مالك رحمه الله القول بالمصالح المرسلةء وهي أن تكون المصلحة 
كلية محتاجا إلا 

قال الدردير: 

ومن قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة . 

وغيرهم من العلماء كثير. 

والتحقيق أن المصلحة المرسلة معمول بها في جميع المذاهب الفقهية : 

قال القرافي: 

وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا 


قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتينء لا يطلبون شاهدا بالاعتبارلذلك المعنى الذي به 
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خا و کل کون ا 0 ا وو ا ا کی ق 
0 

وقال الزركشثي في البحرالمحيط : 

ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة 
E E E‏ 


ف ج ی ی کی ا و 9 


قال اليعقوي : 
ثم الذي إلغاؤه قد جہلا کذا اعتباره فسم مرسلا 
ومالك يقبل هنا مطلقا كغيره فيما القراقي حققا. 


وني هذا المعنى قال ابن دقيق العيد: 

الذي لاشك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع وبليه أحمد بن 
حنبل ولا يكاد يخلوا غيرهما من اعتباره قي الجملةء ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لہا 
على غیرهما. 

هذا وإن المتتبع لفقه الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة» الشافعي» أحمد بن حنبل) 
واجتهاداتهم في مراجعها الأصلية يرى ما يدل على أنهم جميعا كانوا يبنون أحكامهم 


الاجتهادية على وفق المصلحة المرسلة. 
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حجية المصالح المرسلة : 

الاستصلاح يستمد حجيته من أدلة الشرع»ء فلذلك كان هذا الأصل من أصول 
الشردعة. 

قال الشاطي: 

المصالح المرسلة وهي من أصول الشريعة المبنى علهاء إذ هي رجعة إلى أدلة الشرع. 

ومن خالف في أصل حجيته فهو محجوج بما سيأتي من الأدلة القاطعة»ء لذا فلا 
اعتداد بمن خالف فها. 

قال ابن عاشور: 

ولا يخالف في أصل اعتباره منصف بعدما يمرعلى تصاريف الشرعية» وفهہم 
أساطين حملعا. 
دليل الاستقراء 

ثبت بالاستقراء أن الله تعالى إنما بعث الرسل علهم السلام لتحصيل مصالح 
العباد. وأن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع 
الضرعنهم» إذا لم يوجد نص ولا إجماع ولا قياس علمماء وتحققت لنا مصلحة» غلب 


على الظن أا مطلوبة للشرع يقول العلماء: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله تعالى. 


عمل الصحابة : 
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إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملوا أمورا كثيرة لم يتقدم لها شاهد بالاعتبارء 


وإنما عملوها مطلق ما فا من مصلحة. 


قال الأبياري : 

إذا نظر المنصف ني أقضية الصحابة رضوان الله علمم» تبين له أنهم كانوا يتعلقون 
بالمصالح في وجوه الرآي» ما لم يدل الدليل على إلغاء تلك المصلحة .... وهو أمر مقطوع به 
عن الصحابة. 

قال القرافي: 

أنهم رضوان الله علهم حددوا أمورا بالمصالح المرسلة وأجمعوا علما .... وأمور كثيرة 
لا تعد ولا تحصىء» لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء منهاء بل اعتمد 
الصحابة فما على المصالح مطلقا سواء تقدم لها نظيرأم لاء وهذا يفيد القطع باعتبار 
المصالح المرسلة مطلقا. 

وکذا نصا ابن عاشور : 

ونحن إذا افتقدنا إجماع السلف من عصر الصحابة ومن تبعهمء نجدهم ما 
اعتمدوا قي أكثر إجماعهم فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورةء إلا الاستناد إلى المصالح 
المرسلة العامة أو الغالبة بحسب اجتهادهم الذي صير تواطؤهم عليه أدلة ظنية قريبة 
من القطع» وقلما كان مستندهم في إجماعهم دليلا من كتاب أو سنة. 
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واکتفی الشاطي بعشرة أمثلة ف کتابه الاعتصام: 


= إذا كان القياس خجة فان المضلحة المرسلة أول: 


قال ابن عاشور: 

ولا ينبغي التردد في صحة الاستناد إلهاء لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس الذي هو 
إلحاق جزئي حادث لا يعرف له حكم في الشرع بجزئي ثابت حكمه قي الشريعة للمماثلة في 
العلة المستنبطةء فلأن نقول بحجية قياس مصلحة كلية حادثة في الأمة لا يعرف حكم 
على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة هو قطعي أو ظني قريب من 


القطعي» أولى بنا وأجدر بالقياس وأدخل في الاحتجاج الشرعي. 


ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة : 
أولا: 
الملائمة بين المصلحة ومقاصد الشرع قي الجملةء بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا 
من أدلته» بل تكون من جنس المصالح الكلية التي قصد الشارع إلى تحصيلهاء وإن لم 
یشہد لہا دلیل معین بالاعتبار. 
فال الشاطى: لانت ن عكار المزاففة تفه الشانء ن ا لمضالح إا اغترة 
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ثانیا: 
أن تكون معقولة اي (معللة)» جرت على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على أهل 
العقول تلقتها بالقبول» وأن لا تكون في التعبدات أو ما جرى مجرها من المقدرات» لذلك 
کا ا و ا ال ا ل ارش ولك آن اشامات 
غل العلل ااحافة 

قال الشاطي: 

وضو ا وة ما هفل مها عن التفصل و الد ات من هة أن 
لا يعقل معناها على التفصيل. 

وقال ابن عاشور: 

الع العا الى ف الل قط او طا قا نه 
ثالثا: 
أن يكون في الأخذ بها حفظ أمر ضروري» أو رفع حرج لازم الدين. 

اتفق من قال بالمصالح قي المذهب آنا يحتج بها إن وقعت في مرتبة الضروريات أو 
الخاضاك ما ان درفن الرتة إل اتسينا تققد أخطلف ي ذلك 

ذهب القرافي إلى أن المصالح المرسلة معتبرة في أي مرتبة من مراتب المصالح وقعت. 

بينما يرى الشاطبي أن المصالح المرسلة أن لا تكون نازلة عن مرتبة الحاجي» فإن 
نزلت إلى مرتبة التحسينات فلا يصح التعويل علما 
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ومن أدلة مالك رحمه الله الاستحسان : 
الاستحسان هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي. 
وقيل العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول. 
قال الشاطبي في الاعتصام: 
إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافعي فإنه منكر 


له جدا ...» والذي يستقراً من مذهمما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين. 


يقول ابن العربي: 

فالعموم إذا استمرء والقياس إذا اطردء فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص 
العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معغى» ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحةء 
ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس. 

وعرفه ابن رشد: 

الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس» هو أن يكون طردا 
لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل قي بعض المواضع لمعنى يؤثر قي الحكم 
يختص به ذلك الوضع. 
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قال ابن الابياري: 


مو اقول اة جیه قاب ان کل فو شيم الال ارعن غ 


القياس. 
قال قي المراقي: 
والأخذ بالذي له جحان مهن لالأدلة هو استحسان 
آو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم. 
وقال الآخر: 
وأحسن الأقوال في القضية الأخذ بالمصلحة الجزئية 
فا قال انان الکن والشافعي منك ر للأصل 
وذا الأخير ينتهي فيما رووا للمالكين ونعم ما رأوا. 


فتعريف الأستحسان بأنه الأخذ بالدليل الأقوىء» أو أنه العدول عن موجب القياس 
إلى قياس أقوى منه ونحو ذلك. لا يخالف فيه أحد. وأما من عرفه بأن دليل ينقدح في 
ذهن المجتمد لا تساعده العبارة حتى يفصح عنه أو أنه الحكم بغيردليل إلى غيرذلك من 
التعريفات الفاسدة لا يقول به أحد. 

أما ما ورد على لسان بعض الأئمة كقول الشافعي من استحسن فقد شرع» يجب 
أن يحمل على المعغى المتفق على رده» كالاستحسان بمعضى ميل الإنسان إلى ما يحبه 
ويهواه» لأن ذلك يكون قول في الدين بالهوى والتشمي وهو متفق على منعه. 
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يقول الشاطي: 

وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل» وأنه يستحسنه المجتهمد 
بعقلهء أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهمد تعسر عبارته عنهء فإن مثل هذا لا يكون تسعة 
أعشار العلم» ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة. 

وأورد الشاطبي عشرة أمثلة للاستحسان في كتابه الاعتصام: 

إن الاستحسان حجة شرعية معتيرة عند مالك فقد جاء عنه أنه قال:الاستحسان 
تسعة أعشار العلم. 

وجاء عنه أيضا قوله: أن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة. 

إن مرد الاستحسان إما إلى قياس.» والقياس حجة شرعية متفق علهاء وإما ترجيح 
واستثناء من قاعدة كليةء بدليل من القرآن أو السنة أو إجماع» أو اعتبارالمصالح المعتيرة 
شرعاء وكلها أدلة ثبتت بأدلة كثيرة. 

قال الشاطي : 

من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه»ء وإنما رجع إلى ما علم من قصد 
الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المعروضة»ء كالمسائل التي تقتضي فما القياس أمرا 
إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلك. 


الاستحسان عند المالكية و الحنفية : 
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هل حقيقة الاستحسان عند المالكية والحنفية متحدة؟ أو بعابرة أدق مضمون 
الاستحسان عند المالكية والحنفية متحد؟ 

يختلف الاستحسان الحنفي عن الاستحسان المالكي من حيث الأساس» فأساس 
اجان الح ي جل اة الله امك معن اده كما وجدت اة ود 
المعلول» لكن قد توجد العلة المطردة قي محل ولا يوجد الحكم» لوجود نص أو إجماع أو 
غيرذلك من الأدلة المعتبرة في نظرهم في ذلك المحل. 

فعدول المجتمد عن إجراء القياس في هذا المحل» وإعطاء هذا المحل حكما آخر 
مالف حكة بطر )لفان هدا اهو اسان انش 

وأما المالكية فإنهم يقولون إن أساس الاستحسان هو وجود مصلحة تقتضي حكما 
بالا حك الان راهم الصاحة الشاك رة لامجو اة 

قال الابياري: 

والذي يظهر من مذهب مالك رحمه الله القول بالاستحسان على غير هذه التأوبلات 
ولكنه يرجع حاصله إلى استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي فهو تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس. 

قال أبو زهرة: 

فالتي سنو لتا من تتن ااستخصان ق الفقة الى هو أنه بالج غلو القاس 
بالرجوع إلى ثلاثة آمور: 
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بالعرف الغالب» والمصلحة الراجحةء وبدفع الحرج والمشقة مع ملاحظة الضرورات 
الملجئة. 

وهذا يدل على تفقه دقيق وتعمق في الرآي وفهم المسائلء وليس ذلك تشريعا 
بالعقل والهوى والتشمي» لأنه عمل بدليل قوي لا يفطن له إلا بعيد النظرواسع الأفق 
عميق الفكر. 


أنواع الاستحسان: 

قسم الشاطي الاعتصام الاستحسان إلى أنواع: 
الأول: 
الاستحسان بالإجماع: 

وقيده ابن العربي في المحصول بإجماع أهل المدينةء مثاله: 

إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي» وقالوا في توجيه ذلك بأن 
بغلة القاضي لا يحتاج إلا إلا للركوب» وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب 
حتى صارت إلى ركوب مثله في حكم العدم» فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع. 

قال الشاطي: وهو متجه بحسب الغرض الخاص. 
وقال في الاعتصام: وكان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصا القطع خاصةء لكن 


استحسنوا ما تقدم أي أن القياس يقتضي دفع قيمة ما نقصه القطع خاصة»ء لكنهم 
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دلوا عن هذا آلقتضى امستعساا إل السكم بغ الجمع لقوات القرض القصود من 
هذا المركوت وعلة المدول الفحش التي ل بتتاعب مع تب الراكت وهو القاهي: 
الثاني: 
الاستحسان بالمصلحة: 

قال الشاطي: 

ومنه ترك الدليل لمصلحة كما في تضمين الأجير المشترك. 

الحكم بتضمين الأجير المشترك كالصباغ والخياط. فالقياس يقضي بعدم تضمينهم» 
لأن الأجراء مؤتمنون بالدليل» فلا يضمنون إلا بالتعدي أو التقصير» ولكن الاستحسان 
قضى بتضمينهم رعاية لمصالح الناس» وهي المحافظة على أموالهم من الضياع» وعلى هذا 
صار تضمين الصناع مستثنى من دليل الائتمان. 

ثم إن في ترك الضمان ذريعة إلى إتلاف الأموال» وذلك أن بالناس ضرورة إلى 
الصناع» إذ ليس كل واحد يحسن أن يخيط ثوبه أو يصبغه» و لو قبلنا قولهم في الإتلاف 


فائدة فقهية مبنية على أصل الاستحسان : 
يرى ابن القاسم أن الصانع إن قامت له بينة على مصيبة نزلت به من غير أن 
يتسبب فما أن ليس عليه ضمان. 
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وعند أشهب قيام البينة لا يسقط الضمان عنه سد الذريعة و مبالغة في الاحتياط. 
النوع الثالث: 
الاستحسان بالعرف : 

مثاله: رد الإيمان إلى العرف. 

قال في المدونة : 

أرأيت رجلا حلف أن لا يدخل على رجل بيتاء فدخل عليه المسجد أيحنث أم لا؟ 
قال: لا يحنث. 

القياس يقضي أن يحنث لأن المسجد بيت» والقرآن سماه بيتا قي قوله تعالى: في 
بُيُوتٍ أَذِنَ الله أنْ رفع وَبْذْكرَ فما اسْمُه4. لكن عدل عن مقتضى القياس استحسانا إلى 
كونه. لا يتك لأن غرف التامن جرف على أن لا يطلق لفط البنت على المسجكد: 
الفرع الرابع: 
الاستحسان بترك اليسير للتوسعة : 

ومن الأقسام التي أوردها ابن العربي في تقسيمه للاستحسان» ترك الدليل في بعض 
مقتضياته في اليسير من أجل رفع المشقة وإيثارا للتوسعة على الخلق» فمناط الاستثناء 
والعدول لم يكن اليسيرق نفسه » وإنما هو رفع الحرج وإيثار التوسعةء إذ طرد الدليل 
المقتضي للمنع أو إبطال العقود على ما كان يسيراء مما يوقع الناس قي الحرج والمشقةء 
وهما مرفوعان في الشرع. 
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قال الشاطي: 

ترك الدليل في اليسير لتفاهته ونزارتهء لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق. 

ومثاله : 

جوازنكاح الموقوف غير أنهمم رأوا فسخه » إذا بد وقت إجازته استحسانا وقي هذا 
يقول القاضي أبو الحسن: ولا فرق في القياس بين إجازته بالقرب والأبعد» و إنما 
استحسن فسخه إذا بعدء وإجازته إذا قرب لأن اليسير يجوز قي الأصول كيسير العمل قي 
الصلاة. 

ومنه أيضا: 

سئل مالك رضي الله عنه : أيرى العبد شعر سيدته وقدمما وكفما؟ فقال: 


أما الغلام الوغد فلا بأس بذلك. وأما الغلام الذي له هيئة فلا أحبه. 


ا اع ا ا ا ای ااب د می کا د 
زرف وان ابه كه اي ى اك 


ومنه الاستحسان بسد الذريعةء والقياس الخفي ومراعاة الخلاف. 
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فصل : 
ومن أدلة مالك الاستصحاب : 
قال ابن جزي : 
أا اهاه فو ها ارق الخال و اتال غا ا كان اة ق لاض 
وهو قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل دليل على خلاف ذلك. 
قال قي المرتقى: 
ونوع ااستصحاب ما أبانا إبقاء ما کان على ما کانا. 
مثال للاستصحاب : 
- الماء للطهارة فإنه يستمر قائما حتى يقوم دليل على نجاسته من تغير اللون أو 
الطعم أو الرائحة. 
- ثبوت الزوجية للمرأة تثبت وتمنع الزواج مها حتى يثبت الطلاق. 
- من شغلت ذمته بالدين فإنه يستمر مدنياء إلى أن يثبت أداؤه للدين أو إبراؤه منه. 
- قول أصحابنا بعدم صلاة الوترلأن الأصل براءة الذمة وطريق الوجوب الشرع 


وقد شات فلم يوجد موجب فالأصل براءة الذمة من التكليف. 


اعتبار ااستصحاب : 
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قال ابن رشد: 

هذا من باب استصحاب الحال وهو أصل من الأصول يجري عليه كثير من الأحكام. 
قال ابن جزي : 

حجة عند المالكية وأكثر الشافعية. 

وذكر القراقي : 


الاستصحاب حجة عند مالك رحمه الله تعالى. 


وللشوكاني سبعة أقوال منها : 


أنه حجة وبه قالت المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية والظاهرية. 

قال الدسوق: 

ومن قواعد المذهب استصحاب الأصل. 

قال القاضي أبو الحسن ابن القصارفي كلامه عن استصحاب الحال: 

ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص» لكن مذهبه يدل عليه لأنه احتج في أشياء 
كثيرة سئل عنها فقال: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك» ولا الصحابة رضي الله 
عتم 
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فأصل الاستصحاب من الأصول التي بنى علها المالكية فقهم. 
قال: 
فصل والاستصحاب حيثما ورد فحجة للأكثرين تعتمد 


وذاك أن يقال الأصل انا بقاء ما کان على ما كانا 


أنواع الاستصحاب : 

1 استصحاب البراءة الأصلية : 

المراد استصحاب العدم الأصلي» وذلك كبراءة الذمة من التكليف حتى يقوم الدليل 
على التكليف بأمر من الأمور» فإذا لم يقم كانت الأمور مباحة استصحابا للأصل. 

فذمة الإنسان غير مشغولة بحق ما » إلا إذا قام الدليل على ذلك» فمن أدعى على 
آخر حقا فعليه الإثبات» لأن الأصل في المدعى عليه براءة الذمة من المدعى به. 

إذا ادعى شخص على آخر ديناء ولم يستطيع إثباتهء تعتبر ذمة المدعى عليه بريئة لأن 
الأصل براءة الذمة إلا ثبت العكس. 

قال الباجي : 

اعلم أن استصحاب حال العقل دليل صحيح و بهذا قال جمهور العلماء. 


وقال أبو بكر بن العربي : 
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وأما استصحاب حال العقل فهو دليل صحيح» والمحققون كلهم متفقون على أن 
هذا دليل شرعي. 

قال ابن رشد : 

فإن الذمة برية ولا ينبغي أن يثبت فما شيء إلا بيقين. 

قال المنجور: 

الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف وعمارة الذمة. 

مثال ذلك: 

أن الوتر غير واجب لأن طريق وجوبه الشرع وقد طلب الدليل فلم يوجد» فعدم 
وجود الدليل على الوجوب دليل على عدم وجوبه» وأن الذمة بريئة منه. 

قال الباجي: 

ويه علمنا أنه لا يجب على المسلمين صلاة سادسة» ولا زكاة غير الزكاة المعهودة ولا 
صوم غير رمضان. 

قال قي المراقي: 

ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب. 

قال قي النشر: 

يعغي أن الراجج عند المالكية كون استصحاب العوم الأصاي من هذا الباب أي 
الاستدلال فهو حجة. 
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اختلف في أصل الأشياء قبل ورود الشرع إلى ثلاثة أقوال داخل المذهب : 
القول الأول : 

أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التوقف. وقال الباجي وهو الذي عليه 
أصحابناء وهو البراءة الأصلية أو العدم الأصلي كما يعبر عنه بالإباحة العقلية. 

قال قي التعليق : 

وتسمى اإباحة العقليةء والفرق بينا وبين الإباحة الشرعية أن رفع اإباحة الشرعية 
يسمى نسخاء كرفع الفطرقي رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم» بقوله تعالى: ط[فْمَنْ 
شد مِنْكُمْ اشر فَلْيَصُهْهٌ4 وأما الإباحة العقلية: فليس رفعها يسمى نسخاء لأا ليست 
حكما شرعيا بل حكما عقلياء ولذا لا يعد تحريم الربا نسخا لإباحته في أول الإسلامء لأا 
إباحة عقلية. 

قال قي المراقي: 

وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. 

قال قي النشر: 

أن الإباحة المأخوذة من البراءة ليست حكما شرعيا بخلاف ما أخذت من الشرع 
فالأولى كشربهم للخمرفي صدر الإسلام قبل أن يرد في إباحتها نص من تقرير أو غيره بل هي 
إباحة عقلية. 
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القول الثاني: 
أن الأصل في الأشياء الحظر وهو قول الأبمري من أصحابنا. 
القول الثالث : 
الأصل في الأشياء الإباحة الشرعيةء وهذا الذي ذهب إليه أبو الفرج المالكي وآخرون. 
ملاحظة : 
المراد بالتوقف في القول الأول: أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا حكم في 
الحال. 
وقد نظمت الأقوال في المرتقى : 
وحمل الأشياء قبل الشرع على اإباحة لها والمنع 
الأصماني والامري والقول بالتوقف المرضي 
لكن على دلالة شرعية وفاسد لغير هدي النية 
قال الأممري : 
الأشياء قبل الشرع على المنع أي (الحظر). 
قال في التعليق : 
وبهذا القول قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى والحلواني من الحنابلة وأبو علي بن 


هريرة وأبو عبد الله الزييري وابن أبان الطيري وابن القطان وبعض الأحناف ومعتزلة 


178 


بغداد» وفهم من كلام عبد الملك في الموازية» وحكى عبد الوهاب الوقف قي المسألة عن 
المهري. 

وقال أبو الفرج : 

الأشياء قبل الشرع على الإباحة. 

قال قي التعليق: 

وبه قال أبو حامد وابن شريح وبعض الحنفية ومعتزلة البصرة والظاهرية والقاضي 
وأبو الخطاب من الحنابلة. 

قال ابن جزي : وتوقف غيرهما. 

قال قي التعليق: 

وهذا قول جمهور العلماء من أصحاب المذاهب وهو الذي رجحه ابن حزم الظاهري 
والأشعري والصيرفي وأبو علي الطبري. 

الصحيح عند الجمهور أنه لا حكم للأشياء قبل البعثة» أما بعد البعثة: 

فلا يوجد شيء إلا وله حكم من الشريعة إما بنص أو قياس أودخل تحت قاعدة 
من قواعد الشرع التي لا يستند عنها بثيء. 

ثم اعلموا غفر الله لي ولكم قي الداراآخرة أن أبا الفرج والأبمري ومن وافقهما في 
القول بالحظر أو الإباحة » لم يوافقوا المعتزلة في الأصل بالقول بالتحسين والتقبيح 
العقليينء وإن وافقوهم في الحكم فيم لا يقولون بتحكيم العقل قبل ورود الشرعء بل إن 
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كل واحد منهما يستدل لمذهبه من الكتاب والسنةء والأدلة مبسوطة في كتب الأصول لمن 
أراد الإطلاع. 
النوع الثاني : 

الابما دل العقل والهن عن وة وانشمران: 

كالملك عند وجود سببه»ء فإنه يثبت حتى يوجد ما يزيله. 

قال في المراقي: 

وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحب. 

قال في النشر: 

يعضي أن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة ودليل من 
الاستدلال. 

قال المقري المالكي : 

قاعدة : الأصل بقاء الثيء لمن هوي يده إلا بدليل. 

قال في تشنيف الزركشي : 

استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه كالملك عند حصول 
السبب» وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف ... فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه. 

ومثال آخر : 

دوام الحل بسبب النكاح حتى يوجد ما يزيله من طلاق ونحوه. 
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قال الغزالي : 

فإن هذا وإِن لم یکن حكما آصلیا فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه 
جميعاء ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه. 

قال المقري في معرض التمثيل : 

الأصل بقاء ما كان على ما كان» فإذا اختلفا في القبض فالقول قول البائع في الثمن 
والمبتاع في المثمون. 

المسألة التي أشار إلا المقري هي الاختلاف بين البائع والمشتري قي القبض» فالأصل 
في السلعة أنها بيد البائع» والأصل في الثمن أنه في يد المبتاع» فيستصحب هذان الأصلان 
فيقبل قول البائع في عدم قبض الثمن» ويقبل قول المبتاع في عدم قبض السلعة. 
النوع الثالث: 
ااستصحاب المقلوب : 

وهو إثبات أمرفي الماضي لثبوته في الحاضرء يقال:لولم يكن الثابت اليوم ثابتا 
أمس لكان غير ثابت أمس . فيقتضي استصحاب أمس أنه الآن غيرثابت» وليس كذلك 
فدل على أنه ثابت وهو المطلوب. 

قال في المراق: 

وما بماض مثبت للجال فهو مقلوب وعكس الخالي. 
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قال في النشر: 

هذا نوع من الاستدلال يسمى مقلوب الاستصحاب.» وهو إثبات أمرقي الزمن الماضي 
لثبوته في الحال» أي الزمن الحاضر. 

مثال: 

قال المحلي : كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم 
اتا اال ی ای 

وقد مثل له بعضهم : 

الوقف إذا جهل مصرفه ووجد على حالة فإنه يجري علماء لأن وجوده على تلك 
الال ل غك اك كان كد ف ع الرف قل خو ادل عن اه اة 

ومنه: 

ما إذا أدعت الزوجة أن زوجها طلقها وهي حائض وأنكر الزوج ذلك» وقال إنه 
طلقها وهي طاهرء نظرنا إن كانت طاهرا وقت المرافعة قدم قول الزوج لأن وجود الطهر 
الآن يدل على أنه طلقها وهي طاهرء وفي هذا المعغى قال خليل: "إلا أن يترافعا طاهرا 
EE‏ 
النوع الرابع : 
استصحاب حال الإجماع : 
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قال الزركشي في التشنيف : 

ولا يحتج باستصحاب حال اإجماع قي محل الخلاف. 

استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف وهو : أن يحصل اإجماع على حكم قي 
حال» فتتغير الحال ويقع الخلاف»ء فهل يستصحب حال الإجماع؟ 

قال الباجي في الإشارة : 

استصحاب حال الإجماع وذلك مثل استدلال داود على أن أم الولد يجوز بيعهاء لأنا 
قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل» فمن أدعى المنع من ذلك فعليه الدليل» وهذا غير 
صحيح من الاستدلال لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف» وإنما يتناول موضع الاتفاق» 
وما كان حجة» فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يتناوله» كلفظ صاحب الشرع إذا 
تناول موضعا خاصا لم يجزااحتجاج به في الموضع الذي لا يتناوله. 

استصحاب لحال الإجماع فقد أثر الخلاف فيه بين هل المذهب قال بان العربي: 

وهذا مما اختلف عليه علماؤنا رحمهم اللّه. 

والتعويل عدم الاعتداد به. 

قال الباجي: 

فهذا غلط في الاستدلال ونسبه لأكثر المالكية. 

وقال القاضي عبد الوهاب: 

هو قول أكثر الشافعية ومن أصحابنا القاضي إسماعيل وأبو بكر الأمهري وغيرهما. 
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وقال ابن العربي : 


والصحيح أنه لیس بدلیل. 


فصل : 
ومن أدلة مالك رحمه الله سد الذرائع : 

الذرائع جمع ذريعة وهي كل ما يتخذ وسيلة لثيء آخرسواء أكان هذا الشيء 
مفسدة أو مصلحة قولا أو فعلا وهذا معناها العام. 

وهذا المعنى الذريعة هي وسيلة تتخذ لثيء آخريتصور فما الفتح كما يتصور فما 
السد. 

قال قي المراقي: 

سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحہا إلى المنحتم. 

قال القرافي: 

واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحهاء ويكره ويندب وبباح» فإن الذريعة 
هي الوسيلةء فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة. 

إن كانت الوسيلة تفضي إلى طاعة حكم بفتحهاء وإن كانت تفضي إلى معصية حكم 
بسدها. 
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قال في المدخل : 

يقول اليومي: اعلم أن الذريعة هي المدخل إلى الشيءء فإذا كان الشيء خيرا كان 
فتحہا خیراء وإن کان شرا فحقہا أن تسد. 

أما الذرائع بالمعنى الخاص : 

فقد عرفه العلماء بعدة تعاريف : 

عرفه الباجي قال : 

أن الذرائع : هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. 

وقال ابن العربي : 

الذرائع وف المباحات ال توصل ها إل المخرمات: 

وقال القرطي المفسر: 

الذريعة عبارة عن أمر ممنوع لنفسهء يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. 

وعرفها الشاطي : 

سد الذرائع ... غالا تذرع بفعل جائزإلى عمل غير جائز» فالأصل على المشروعية 
لکن ماله غير مشروع. 

وعرفها ابن رشد قي المقدمات : 

هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل با إلى فعل المحظور. 
أقسام الذرائع : 
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من التقسيمات المشهورة للذرائع تقسيم القرافي المالكي قال قي الفروق: 
اعلم أن الذريعة هي الوسيلة للثيء وهي ثلاثة أقسام: 
1- ما أجمع الناس على سده. 
2- ما أجمعوا على عدم سده. 
3- ما اختلفوا فیه. 
قال قي المرتقى: 
وعندهم سد الذريعة انحتم في مثل اامتناع من سب الصنم. 
القسم الأول : 
يمثل لهذا القسم الذي هو معتبرإجماعاء كالمنح من حفرابارقي طريق المسلمينء 
وإلقاء السم في طعامهم» وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله. 
قال تعالى: ولا َسُبُوا الَذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دون الله فَيَسُبُوا الله عَذوًا بعَيْرٍ عِلّم). 
فالله سبحانه نهانا عن سب الأصنام التي تعبد من دونه لكون هذا السب ذريعة إلى 
أن يسبوا الله تعالى. 
القسم الثاني: 
وقال قي المرتقى: 


ويعضها لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم فوق الخمر. 
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هذا القسم ملغى إجماعا ويمثل له كزراعة العنب» فإنها لا تمنع خشية الخمروإن 


كان وسيلة إلى الحرامء وكالمنع من الشركة في سكن الديار مخافة الزنا. 


القسم الثالت : 
قال قي المرتقى : 
وف الفالت عند مالك معتبرلديه في المسالك 
کمثل دعوی الدم دون المال في رأيه والبيع للآجال. 
قال في الفروق : 


وقسم مختلف فيه كبيوع الآجال» فنحن نعتبر الذريعة فما وخالفنا غيرنا. 

قال قي التعليق : 

أن المالكية اعتبروا سد الذريعة قي بيوع اآجال فمنعوها. 

وعبر عن الأقسام الثلاثة شيخنا الحسن ولد الدودو المالكي : 

المعتبر شرعا والملغاة شرعا والمرسل. 

حكى القرافي الإجماع على اعتبار أصل سد الذرائع و إن الخلاف بين المالكية وغيرهم 
إنما هو في مقدارالأخذ به قلة وكثرة لا في أصل العمل به. 

مما يجدر التنبيه إليه : أن القسم الأول والثاني المجمع علهما لا إشكال في اعتبارهما 
عند جميع العلماءء وإنما الخلاف وقعة قي القسم الثالث والذي يراه المحققون كالقرافي 
أنه معتبر عند جميعهم كما تقدم. 
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وقال القرافي أيضا: 

فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في 
كثير من الصور. ثم قال: وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثيرمن 
لمالكية. 


وقال أبو العباس القرطي : 
وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس (تأصيلا)» وعملوا عليه 
في أکثر فروعهم تفصیلا. 
الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمةء فوسيلة الواجب واجبة. 
الذي استقرئته شخصيا من تقسيم الذريعة ما يلي: 
انها قسمان : 
- قسم :متفق عليه وقسم مختلف فيه . 
المتفق عليه : 
هي المعتبرة شرعا الثابت عند جميع العلماء. 
أما المختلف فيه: 
وهي محل الخلاف بين العلماء والذي يراه أهل التحقيق أن الخلاف شكلي» بمعنى 
الخلاف ليس في ااعتبار لأنه ثبت أن جل العلماء أخذ بهذا النوع وذلك بالاستقراء والتتبع 
للنصوص.» بل موضع الخلاف هل أصلہا أصل مستقل أم أصل غير مستقل؟ 
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الذي ذهب إليه أصحابنا من المالكية والحنابلة أنها أصل من أصول الشريعةء ولا 
أعتقد أن متأخري الشافعية والحنفية يخالفون قي هذاء فمع المتغيرات وكثرت الحوادث 
صار من اللازم المحتم عد سد الذرائع أصل مستقل لمواجهة هذه التحديات المعاصرةء 
وغلق باب الحيل على أهل الأهواء وهذا هو المقصد من هذا الأصل النبيل» ولاشك أن 
إهمال هذا الأصل في حد ذاته فتح ذريعة تتخذ كالمبرارت عند أهل البدع » فصارمن 
الضروري إعمال هذا الأصل سد لذرائع المفسدين »كما كان الأسلاف حتى قيل: أن مالك 
يبالغ في إعمال سد الذرائعء كان رضي الله عنه أشد حرصا وخوفا على هذا الدين» ولهذا 
كرها الكثير من الأمور سدا للذريعة و كثيرا ما يعلل به »> حتى لا يدخل أهل الأهواء والبدع 
في هذا الدين ما ليس منه . 

كما أن الذرائع تعترما الأحكام الخمس. 

قال أبو زهرة: 

هذا أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد علما في استنباطه الفقهي امام مالك 
رضي الله عنه» وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

ثم قال: 

ونحن ميل إلى أن العلماء جميعا يأخذون بأصل الذرائع وإن لم يسموه بذلك الاسم. 

استدل العلماء للقول بسد الذرائع بشواهد كثيرة من الكتاب والسنة وعمل 
الصحابةء تثبت هذا الأصل وتشهد للعمل به»ء وقد أكثرابن القيم الجوزىة من الاستدلال 
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هذا الأصل» حيث ذكر تسعة وتسعين وجها من الكتاب والسنة وعمل الصحابة تدل على 

إن حكم الذرائع أساسه ومبناه على النظرق مآلات الأفعال» والمآل هو النتيجة التي 
سيؤول إلما تصرف الإنسان» فإن كانت النتيجة مصلحة كانت الوسيلة إلما مطلوبة 
رعا وان كانت النتيجة مفسدة كانت الومسة اليه ممتوعة شرعاجفكن النظز عن 
قصد الإنسان ونيته الحسنة. 

قال الشاطي: 

النظرفي مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. 

نعم بالغ إمامنا مالك رضي الله عنه في الخذ بهذا الأصل تورعا وحرصا على تطبيق 
أحكام الشريعة تطبيقا سليما حةى لا يتحايل علها ضعاف النفوس فتصبح مجرد 
نصوص لا اعتبارلها قي الواقع» وما تشديد مالك رحمه الله إلا تضييق على أهل الأهواء 
والبدع» كان رحمه الله إماما متبعا في أبسط الأشياء تجده لا يعمل نظره إلا عند تعذر 


الأثر. 
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فصل : 
ومن أدلة مالك رحمه الله العرف (العوائد) : 
استعمل العرف بمعنى الثيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة 
بالقبول. 
قال أبو زهرة: 
العرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم» وهذا يعد أصلا من 
اشا 
وتي ااصطلاح الأصولي: 
هو ما استقرفي النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
هذا ومن الجدير بالذكر أن لأصوليين كثيرا ما يستعملون لفظ العادة والعرف 
بمعغى واحد لأن مؤدهما واحد» فقول الفقهاء : هذا ثابت بالعرف والعادة لا يعغي أن 
العادة عندهم غير العرف» وإنما معناهما واحد وإن ذكرت للتأكيد. 
قال قي المرتقي: 
العرف ما يعرف بين الناس ‏ ومثله العادة دون باس. 
يقسم العلماء العرف إلى عدة أقسام: 
ينقسم العرف إلى لفظي و عماي : 
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1 اللفظي أو (القولي): 
هو ما كان موضوعه استعمال بعض الألفاظ في معان تعارف الناس على استعمالها 
فماء وذلك كأن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب قي معنى معين غير 
المعنى الموضوع لهاء كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى» وإطلاق اللحم على 
غير السمك» وإطلاق اسم الدابة على ذوات الأريع من الحيوانات» مع أن هذا اللفظ في 
أصل وضعه اسم لما يدب على الأرض. 
قال قي المراقي: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي. 
قال القرافي في العرف القولي: 
أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ في معنى معين ولم يكن ذلك في اللغة. 
وقد قسم بعض الأصوليين العرف القولي باعتبار مصدره إلى قسمين: 
1- عرف شرعي. 
2- عرف استعمالي. 
- فالشرعي عرفه الشوكاني : باللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعنى» سواء كان 
اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك 


المعنىء أو کان أحدهما مجہولا والآخر معلوما. 
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ومثل ذلك لفظ (الصلاة) في في أصل اللغة معناها الدعاءء ولكنها قي عرف الشارع 
إذا أطلق يراد به العبادة المعهودة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. 

ومثله لفظ (الزكاة) و(الصوم) و(الحج) وغيرها من ألفاظ الشارع» فهذه الألفاظ 
أصبحت معانما اللغوية مهجورة» ولذلك قالوا: كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه. 

فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» يحمل على الصلاة في 
عرف الشارع دون الدعاء الذي هو معناه اللغوي. 
- أما العرف الاستعمالي: فهو ألفاظ تعارف الناس على إطلاقها في تصرفاتهم المختلفة على 
شيء معين كما تقدم في تعريف العرف القولي. 

وهذا قسمین: 
- الأول: يكون الاسم فيه قد وضع لمعنى عام في اللغةء ثم خصصه عرف الاستعمال ببعض 
أفراده كما تقدم في لفظ (الدابة) فإنه في الأصل اللغوي عام في كل ما يدب إلا أن العرف 
خصصه بذوات الاريع. 
- الثاني: يكون استعمال الاسم فيه شائعا في معغى غير معناه الموضوع له ابتداءء حقى 
يكون المعنى الثاني هو المتبادر إلى الذهن دون غيره من غير قرينةء كلفظ (الغائط) فإنه قي 
أصل اللغة المكان المطمثن من الأرض لكنه يطلق في عرف الاستعمال على الخارج المستقذر 
من الإنسان. 
2) العرف العملي أو (الفعاي): 
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هو ما اعتاده الناس من أعمال كالبيع بالتعاطي» وتقسيم المهرإلى معجل ومؤجلء 
ودخول الحمامات العامة بدون تعيين مدة المكث فما ولا مقدار الماء المستهلك وغيرها. 

والعرف بنوعيه القولي والعملي قد يكون عاما وقد يكون خاصا: 

تقسيم العرف إلى عام وخاص: 
- فالعرف العام قال ابن عابدين: 

ما تعامله عامة أهل البلاء» سواء كان قديما أو حديثا. 

أي هو الذي يكون فاشيا في جميع البلاد بين جميع الناس في أمرمن الأمور. 

قال أبو زهرة: 

العرف العام هو الذي اتفق عليه الناس في كل الأمصار. 
- والعرف الخاص: 

هو الذي لم يتعامله أهل البلاد جميعاء وإنما كان مخصوصا ببلد أو مكان دون آخر 
أو بين فئة من الناس دون أخرى. ومثله: لباس المراءة ترك التصرف فيه للعرف بشرط 
موافقة الشرع» وكعرف التجارء أو الزراع» وكاصطلاحات أهل العلوم» ويدخل في هذا 
النوع العرف الشرعي كلفظ الصلاة وغيرها. 

فصل وما يغلب عند الناس فعادة يدعى بلا التباس 
وقد تكون في جميع الأرض وتارة قي البعض دون البعض. 
كما ينقسم العرف إلى عرف فاسد وعرف صحيح: 
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ينقسم العرف باعتبار ملائمته لقواعد الشرع وأحكامه إلى نوعين: 
الأول: العرف الصحيح: 

الغرف: الح هو ها اعقاد د الان او يحضم هن قول اوفدل :ولم ماد ا 
شرعيا أو قاعدة من قواعده» سواء شهد له دليل الشرع بالاعتبارآولم يشهد له بنفي ولا 
إثبات. 

مثال: ما شهد له دليل الشرع قوله تعالى: طلِيُنْفِق ذو سَعَةٍ مِنُْ سَعَتِه وَمَنُْ قَدِرَعَلَيْهِ 
رزقة فَلْيْنْفِق مما تاه الله لا يُكَلّْفٌ الله تَفْسًا إلا ما تاها). 

قال ابن العربي: 

هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعاء وإنما تتقدرعادة بحسب الحالة من 
الف والعالة من اى عله تقفو ااه ادغ مق اة 

ومثال ما لم يشهد له الشرع ولم يصادم شيئا من قواعده وأحكامه كتعارف بعض 


شروط الاعتبار بالعرف: 
1- أن يكون العرف مطردا أو غالبا: 
أي أن يكون العمل به لدى متعارفيه مستمرا في جميع الحوادث لا يتخلف في واحدة منهاء 


وهذا هو معنى الاطرادء أو أن يكون العمل به جاریا ف أكثر الحوادث وهذا معن الغلبة. 
195 


قال السيوطي: 

تما تخر العادة ذا أطردت 
2- أن لا يكون العرف مخالفا لأدلة الشرع: 

أي أن لا يكون العمل بالعرف فيه تعطيل لحكم ثابت بنص شرعي. أو أصل قطعي 
من أصول الشريعةء فإذا كان كذلك فلا اعتبار عندئذ للعرف. 
3- أن لا يعارض العرف تصريحا بخلافه: 

أي لا يوجد من المتعاقدين عند إنشاء التصرف تصريح منهما بقول يفيد عكس ما 
جرى به العرف. 
4- أن يكون موجودا عند إنشاء التصرف: 

ااا ا کل و الف ودای 


وقت إنشاء هذا التصرف. وذلك بأن يكون حدوث العرف سابقا على حدوث التصرف. 


قال: 
فاك كى ا 5 خالفك ال فلنسة فاق 
انرق اوهو رر لدى الجميع حكمه قد اشر 
قال القرافي: 


ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبارالعوائد والمصالح المرسلة وسد الذرائع 
ولیس ذلك» أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقراها وجدهم يصرحون بذلك فما. 
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وقال ابن جزي: 

لم أر خلافا بين فقهاء المذاهب الأريعة في الأخذ بالعادة والعرف فيما كان للعادة 
والعرف فيه مجال. 
ومن القواعد التي أسس الفقهاء علا الفقه: 

العادة محكمة ما لم تخالف الشرع وينو على ذلك فروعا كثيرة منها: مقادير الحيض» 
والنفاس» والطهر» وقصر الزمن وطوله عند البناء في الصلاةء ومر المثل» ...الخ. 

وتخصيص عمومات ألفاظ الناس في الإيمان والمعاملات» وتقييد مطلقها بالعرف. 

نص العلماء على أنه لا يجوز لحاكم أن يحكم أو مفت أن يفتي بين الناس حتى 
یکون مطلع على أعرافهم. 
تغير الأحكام بتغير الزمان: 

الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة وهذا هو المقصود من قول 
الفقهاء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

وني هذا يقول الإمام شهاب الدين القرافي: 

إن الأحكام المترتبة عن العوائد تدور معها كيفما دارت» وتبطل معہا إذا بطلت 


كالنقود في المعاملات. 
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فصل : 
ومن ادلة مالك شرع من قبلنا شرع لنا: 

قبل الخوض ني المقصود يجدر التنبيه لأمر مهم : 

الذي أثبته الاستقراء خلال هذه الرحلة العلمية المباركة ما يلي: 

أن معظم الأصول المختلف فما التي تطرقنا إلها خلال مبحثنا تنقسم لثلاثة أقسام: 
يمكن أن نصطلح عليه و لا مشاحة . بالتقسيم الثلاثي : 

قسم معتبر» وقسم ملغاة.» وقسم مرسل و يكون دائماً محل الخلاف» وسنرى ذلك في 

یری فريق من العلماء أن شرع من قبلنا أصل مستقل بذاته» بينما يرى فريق آخر 
خلاف ذلك مع تفاوت في الاعتبار» مما نشا عنه الخلاف قي التأصيل. 
- التقسيم الثلاثي لأصل شرع من قبلنا لنا: 

المقصود بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم» وانزلها 
على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم. 

يقول في الوجيز: 

وقد اختلف العلماء في علاقتا بشريعتنا ومدى حجيتا بالنسبة إليناء وقبل ذكر 
أقوالهم لابد من بيان موضع الخلاف» لأن شرع من قبلنا أنواع : 
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- مها المتفق على حجيته بالنسبة إلينا. 

- وما المتفق على نسخه في حقنا. 

- ومن ا ما هو مختلف فیه. 

والشاهد هنا التقسيم: 

قسم متفق على قبوله » و قسم متفق على إلغائه و هوالمنسوخ » وقسم مختلف 
فيه 
قال في القسم الأول (المتفق) : 

أحكام جاءت في القرآن أوفي السنة وقام الدليل في شريعتنا على أا مفروضة علينا 
كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في 
أنه شرع لنا. 
القسم الثاني (المنسوخ): 

أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه وقام الدليل 
من شريعتنا على نسخها في حقناء أي أنها خاصة بالأمم السابقة فهذا النوع لا خلاف في 
أنه غير مشروع في حقنا. 
القسم الثالث (المختلف فيه): 

أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص 
على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا وهذا القسم محل خلاف . 
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وهناك قسم مردود بلا خلاف : 
أحكام لم يرد لها ذكرفي كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. 
قال المحدث الشيخ سعيد الكملي المالكي : 
- قسم متفق عليه إجماعا. 
- وقسم متفق على إلغائه إجماعا. 
- وقسم مختلف فيه وهو المرسل . 
قال قي المذكرة: 
وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين؛ طرف يكون فيه شرعا إجماعاء 
وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاء وواسطة هي محل الخلاف. 
تحقيق مذهب مالك من القسم المختلف فيه : 
الظاهر أن مالك رحمه الله تمسك بهذا القسم وأعمله في فقهه. 
قال الباجي في الإشارة: 
اختلف فيه هل يلزمنا إتباع ما کان في شرائع من کان قبل نبینا صلى اله عليه وسلم 
إِذا لم یکن في شرعنا ما ينسخه أُم لا؟ 
فقيل: يلزم منا إلا أن يمنع منه دليلء ومذهب مالك يدل على أن علينا إتباعهم لأنه 


احتج بقوله تعالى: وتبا عَلَهْمْ فِا أنّ التَفْمنَ بالتفْسٍ). 
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وهذا خطاب لأهل التوراة في شريعة موسى عليه السلامء والحجة في ذلك قوله 
تعالى: «أَولَبِكَ الَذِينَ هَدَى الله قَُْدَاهُمٌ افْتَده). فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن 
ممتدي بهدى الأنبياء عليه السلام من قبله. 

أي ما أورده القرآن أو جاء في السنة من القصص والأخبار والأحكام التي وردت في 
الشرائع السابقة من غير إنكار » ولم يدل دليل على أنها مشروعة في حقناء ولم يدل 
دليل على أنها منسوخة عنا» فإن هذه الأحكام مشروعة لنا وملزمون بها أي شرع من 
قبلنا شرع لنا. 

قال قي المنار: 

وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله علينا من غير إنكار. 
- ما هل الشر المعتبر شرع جميعهم أم بعضهم؟ 

ذکرابن جزي: 

أن شرع جميعهم شرع لنا. 

قال قي التعليق: 

وهو مذهب الجمهور الأئمة الأريعة وأتباعهم ونقل عن نص الشافعي. 

واختلفوا أيضا هل كان النبي صاى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من 
قبله أم لا؟ 

قول أصحابنا المالكية أنه كان متعبدا بشرع من قبله. 
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قال القرطي: 

وذهب إليه معظم أصحابناء وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول 
مالك. 
تنبيه: 

قال ابن جزي : 

هذه الأقوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعناء فأما ما ثبت حكمه 
في شرعنا فو علی ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أو خالفه. 

ويبّن الباجي أن المسألة لا تتعلق بالعقائد : 

فأما التوحيد وما يتعلق به»ء فلا خلاف فيه بين شرائع الأنبياء علمم السلامء وكلہم 


على منہاج واحد» لأنه لا يجوز أن يقع الاختلاف. 
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فصل : 
ومن أدلة مالك مرعاة الخلاف : 

قال ابن عرفة: 

إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر. 

و يمكن تعريفها بأنا اعتبار خلاف من يعتد بخلافه عند قوة مأخذه بامتثال 
مقتضیى ما اختلف فيه. 

قال الشاطي وهو يفسر لنا مراعاة الخلاف : 

إنها عبارة عن إعادة النظر من المجتهمد في الأحكام التي يقررهاء وذلك بمراعاة المآلات 
بعد تقرير الأدلة في المسائل الخلافية» بحيث يجب عليه في هذه الحالة أن يلاحظ أمورا 
تستدعي إعادة النظرقي الحكم بعد الوقوع»ء إذ حالة الحكم بعد الوقوع ليست كحالة 
قبله» فبعد الوقوع تنشاً أمورا جديدة تستدعي نظرا جديداء وتجد مشكلات لا يمكن 
التقصي منها إلا بالبناء على الأمر الواقع بالفعل واعتباره شرعيا بالنظر لقول المخالف وإن 
كان ضعيفا في أصل النظر,. إلا أنه لما وقع الأمر على مقتضاه روعيت المصلحة وتجدد 


الاجتهاد في المسألة من جديد بنظر وأدلة أخرى. 
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وقال أيضا: 

کان فل فا م راغا اا کر هی ان 

فإن الظاهر فما أا اعتبارٌللخلاف» فلذلك نجد المسائل المتفق علا لا يراعى فما 
غير دليلهماء فإن كانت مختلفا فما روعي فما قول المخالف» وإن كان على خلاف الدليل 
الراجح عند المالك ... بخلاف المسائل المتفق علها فإنه لا يراعى فما غير دلائلها. 

فمسألة نكاح الشغار مما أجرى فما مالك أصل مراعاة الخلاف: 

ان أل دل مالك الب ف كا الهغار دل فان ف هة اكا فال هو 
اذلو لازم هذا الول أن قزرت يها لاتحذام مجيه من التكاع الصحة 

E OD SE EET 
وهذا مدلول ما استدل به من أدلةء ولازم هذا المدلول وهو عدم الفسخ أن يثبت التوارث‎ 

وعليه فإن مالكا رحمه الله أخذ أولا بمدلول دليله» وهو فسخ النكاح» لكنه ترك لازم 
مدلوله» وهو عدم إثبات التوارث بينهماء وذلك بأن أعمل دليل المخالف قي لازم مدلوله 
فقال بأن التوارث يثبت بينهماء وهذا هو مراعاة الخلاف. 
ومنه أيضا: من نسي تكبيرة الإحرام» وكبر للركوع وكان مع اإمام» فعليه أن يتمادى في 
صلاته مع الإمام ولا يقطعهاء عملا بمراعاة الخلاف الذي يقول أن تكبيرة الركوع تجزئ 
عن تكبيرة الإحرام. 
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لمراعاة الخلاف اعتبارات منها: 
1- مراعاة الخلاف هو تمسك بالأدلة وعمل بهاء وليس مجرد اعتبار الخلاف. 
2- يشترط في الدليل المعتبر أن يكون قوبا فلا يراعى كل دليل. 
3- الدليل الأصلي قبل الوقوع راجج» و بعد الوقوع مرجوح يعمل دليل المخالف 
لعتبارات. 
4- محل إعمال دليل المخالف هو بعد الوقوع. 
قال الشاطي: 
تستدعي إعادة النظرفي الحكم بعد الوقوع» إذ حالة الحكم بعد الوقوع ليست 
كحالة قبله. 
وهذا مما يدل على أن مراعاة الخلاف يختلف حالاً بعد الوقوع و قبله. 
فمراعاة الخلاف قبل الوقوع يعرف بالخروج من الخلاف وإطلاق مراعاة الخلاف 
على هذا المعغى مشهور عند المذاهب الأخرىء فالأصل في إطلاقهم لمراعاة الخلاف أنهم 
يقصدون إلى معنى الخروج من الخلاف. 
والمالكية يطلقون مراعاة الخلاف على المفهوم العام له الشامل للخروج منه ابتداء و 
لمراعاته بعد الوقوع» و بعظهم يخصه بمراعاة الخلاف بعد الوقوع. 


تمثيل لمراعاة الخلاف قبل الوقوء: 
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أن يختلف مجتهدين في الحكم» فيقول الأول بالإباحة بينما يقول المجتمد اNلآخر‏ 
بالتحريمء ويكون لكل منهما دليل معتبر فيتوسط الحكم بين الإباحة والحرمة»ء فيقول 
الأول نقولوا بالكراهة مراعاة للخلاف أو للخروج من الخلاف. 

أما بعد الوقوع فقد مثلنا له بنكاح الشغار وتكبيرة الإحرام. 

الخروج من الخلاف حالته قبل الوقوع» أما مراعاة الخلاف بعد الوقوع. 

مراعاة الخلاف أصل من أصول المذهب المالكي» نص عليه غيرواحد من أئمة 
الاه 

قال ابن رشد الجد: 

مراعاة الخلاف وهو أصل في المذهب» وفي نوازله : مراعاة الخلاف أصل من أصول 
مالك. 

وقال المقري : 

من أصول المالكية مراعاة الخلاف. 

وقال الشاطي : 

وهو صل قي المذهب ينبني عليه مسائل كثيرة. 


وتطبيقات هذا الأصل كثيرة في كتب الفقه والأصول. 
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فصل : 

هذا مبحث جليل لابد لدارس العلوم الشرعية الإسلامية أن يخوض فيه»ء ليطَلِع 
على أسباب الاختلاف بين الفقهاء > مما يجعل الدارس على دراية بمآخذ الفقهاء 
واختیاراتہم . 

إن نفاة التمذهب لما درسوا الفقه من غير إعتبار لإسباب ااختلاف وقع في ذهنهم 
أن الحق في المسائل الظنية التي الخلاف فما سائغ واحد لا يتعدد مما جعلهم ينكرون 
أشد الإنكار على مخالفهم . 

إن الاختلاف الفقهي ناتج عن عدة عوامل منها الاختلاف في العقول و التفاوت في 
الفهوم وهي فطرت الله التي فطر الناس علما . 

قد ثبت أن الدعوة إلى توحيد الفقه و نبذ أشكال الاختلاف فيه باطلة » مُخالفة 
للمنقول و المعقول و السنن الإلهية وهي دعوة لهدم هذه المدارس الفقهية التي سسا 
الصحابة رضوان الله علمم . 

لابد من الاشارة إلى أن دعاة اللامذهبية هم في الحقيقة مقلدين لجميع المذاهب 
يأخذون بأقوال أصحابا و يعون الاجتهاد مكر منهم و خديعة » و من ادعى الاجتهاد فعليه 
أن يثبت لنا أصوله الاجتهادية مستقلة ينفرد بها عن أصول الأئمة قي تفسير النصوص 
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كأصول مالك و الشافعي و غيرهم » وهذا ما عجزعنه من بلغ درجة الاجتهاد من الذين 
جاؤ بعدهم مع علو كعم وطول باعهم وصحة سندهم وحسن نظرهم فقد رضوا 
لأنفسهم تقليد أئمتهم لا يخالفونهم إلا بمقتضى أصولهم . 

إن عدم الالةزام بمنهج معين قي دراسة الفقه ثبت فشله و أساء للفقه و لإصحجابه 
> و تسبب في مفاسد كثيرة و أخرج لنا غوغاء لكل عصر يتاجرون باسم الدين موافقة 
لأهوائم » رؤوس جال أحداث أسنان لا يفرقون بين الفرض و الندب يستفتون فيفتون 
بغيرعلم ولا هدى . ميزتهم التفرقة و بغض أهل النظرو الاجتهاد وصل إلى حد الطعن 
في الأئمة الكبار من أهل الحديث والفقه بذريعة أنهم يخالفون الكتاب أو السنة » ولهذا 
كان من الواجب دفع شبه الغالين وانتحال المبطلين بدراسة أسباب الاختلاف بين 
الفقهاء ني المباحث التي تتعلق بالفقه أو الأصول و الحديث . 

إن الأسباب التي اقتضت اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية كثيرة لا 
تحصی» ولا يكون غرضنا حصرها قي هذا المبحث وإنما غرضنا ذکر بعضہا لا كلہا. 
السبب الأول: الاختلاف في فهم النص وتفسيره: 

اختلاف الفقهاء قد لا يكون بسبب عدم وجود نص في المسألة المعروضة»ء بل 
الفقهاء قد اختلفوا في تفسير النصوص الواردة في المسألة سواء أكانت من الكتاب أو 


السنة.ء والدارس لدلالة الألفاظ والقواعد اللغوية يجد اختلافا كبيراء كالاشتراك في المعغى 
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بين الطهر والحيض بالنسبة للقرء» فهم عمروابن مسعود أنه الحيضة»ء وفهم زيد بن 
ثابت أنه الطهر. 
السبب الثاني: عدم بلوغ الحديث: 

هذا أيضا من أهم أسباب اختلاف الفقهاءء وهو عدم بلوغ الحديث وقد بلغ الغيرء 
فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمةء كان أبو بكر 
رشي الله عنه رغم صحبته وملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ميراث 
الجدة قال: مالك في كتاب الله من شيءء وما علمت لك قي سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من شيء»ء ولكن أسأل الناس» وكذلك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

ومنه هذا الاختلاف في التصحيح والتضعيف. قد يصح الحديث عنه فقيه ولا يأخذ 
به غیره. 
السيب الثالث: التعارض بين الأدلة: 

التعارض المقصود هو التعارض الموجود في الذهن لا في النص» لأن التعارض بين 
النصوص غير وارد في الشريعة لأن مصدرها واحد كتاب وسنةء ولهذا إذا ظهر التعارض 
لازم التخلص منه إما بالجمع أو الترجيح لأنه غير وارد الترجيح بالمرجحات ينتج الاختلاف. 
السبب الرابع: عدم وجود النص: 

عند فقد النص يتعين على الفقيه الاجتهاد أي القياس» فالاختلاف في المناط ينتج 
الاختلاف في الحكم» وتم اختلاف الناس في التعليل. 
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كل الأسباب التي ذكرنا وغيرها التي لم تذكر كانت سببا في الاختلاف بين الصحابة 
والتابعين» ومهذا الاختلاف تأثر فقهاء المذاهب المتبوعة. 
مسألة التقليد: 

الأصل قي الشريعة ذم التقليد لأنه إتباع بلا دليل ولا برهان» فضلا عما يؤدي إليه 
من تعصب ذميم بين جموع المقلدين. 

وقد اختلف العلماء في مسألة التقليد في الأحكام الشرعية العلمية» فذهب جمع إلى 
عدم الجوازء وقال آخرون بالجواز» وذهب البعض إلى التفصيل: الجوازقي حق العاجز 
وعدم الجوازفي حق المجتهمد القادر. 

الراجح الجواز مطلقا لانقطاع المجتهد المطلق كمالك والشافعي. 

كل من جاء بعد الأئمة الاربعة فهو مقلد لهم كيف مكان حاله سواء قال بالتقليد أو 
لم يقل به» لأن الأصول التي تستعمل في فهم النصوص أصول قررها أصحاب المذاهب 
الأريعة» ومن أدعى عدم التقليد أو الاجتهاد فعليه بأصول غير الأصول المقررة وهذا لاشك 
غيروارد» فتعين التقليد أو التقييد بأحد المذاهب الأردعة والاشتغال بأصول أحدها أو 

قال في دليل السالك: 


والمجمع اليوم عليه الأربعه وقفو غيرها الجميع منعه 
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وعلى هذا ما ذكر بعض المتأخرين وهو ابن الصلاح منع تقليد غير الأئمة الربعة أي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ورضي الله عنهم لانضباط مذاهمم وتقييد 


إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأوالذي لا يدرك 


للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن اكنات واو ن 
الإمام مالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامربن عمربن الحارث الأصبجي» وأبو 
عامر صحابي جليل حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها إلا غزوة بدر. 
وولده مالك جد الإمام مالك من كبارالتابعين وعلمائهم ومن جملة النفراكاربعة 
الذين حملوا عثمان بن عفان في الليل ودفنوه في البقيع قي تلك الفتنة العمياء التي لم 
يتجاسر أحد على ذلك وهو يروي عن عمروعن عثمان رضي الله عنهما. 
أقول لمن يروي الحديث وبكتب ويسلك سبل الفقه فيه ويطلب 
إن أحببت أن تدعى لدى الحق عالاً فلا تعد ما تحوي من العلم يثرب 


أتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغفدو جبرائيل المقرب 


ومات رسل الله فا وبعده 
ورفق شمل العلم في يابعمم 
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کل ایی کے اه مهت 


ومنه صحيح في المجس وأجرب 


فأبدى بتصحيح الرواية داءه 
ولو لم يلح نور الموطاً مالك لمن سرى 
فبادرموطاأا مالك قبل فوته 
ودع للموطاً كل علم تريده 
هو الآصل طاب الفرع منه لطيبه 
هوالعلم عند الله بعد كتابه 
لقند آرت اتاو بباا 
ومن لم يكن كتب الموطأ ببيته 
أتعجب منه إذ علافي حياته 
جزى الله عنافي موطاه مالكاً 
لقد أحسن التخليص في كل ما روى 
لقد فاق أهل العلم حياً وميتاً 
وما فاقهم إلا بتقوى وخشية 


گے زل وی رہ کل غار 


قال الإمام الداني : 
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وتصحیحہا فيه دواء مجرب 
بلیل عمااه ما دری أين يذهب 
فما بعده إن فات للحق مطلب 
فإن الموطا الشمس والعلم كوكب 
ولم يطيب الفرع والأصل طيب 
وفيه لسان الصدق بالحق معرب 
فليس لہا الموطا بالعراق محبب 
فذاك من التوفيق بيت مخيب 
تعاليه من بعد المنية أعجب 
بأفضل ما يجزي اللبيب الممذب 
كذافعل من يخشى الإله ويرهب 
فأضحت به الأمثال في الناس تضرب 
إذ كان يرضى قي الإله ويغضب 


بمنبشق ظلت عزاليه تكسب 


تدري أخي أين طريق الجنة 
E EEN EEE‏ 
واطحح الأهواء والآراء 
إذا ريت الممهرء قد أحبا 
كمالك والليث والشوري 
والفاضل المعروف بابن الأوزاعي 
كابن الميارك الججليل القدذر 
وعابد الرحمن وابن وهب 
والقاسم العالم بالإعراب 
وأحمد بن حنبل الإمام 
وفضّل الصحابة الأبرار 
وأبْفض البذعي والمخالفا 
فاعم بأنه من أهل السََّة 
ومن عقدد السُنّة :الإيمان 
وبالحديث المسند الممهروي 
ون ربناقديم لم يّزل 


ليس له شبيه ولا نظير 
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طريقما القرآن ثم السنة 
واعمل بقلل الفرقة المَبَعة 
وكل قول ود المراء 
أئمة الّين وعهمم ذبًا 
وا ةا ي اا 
ومثلهمم من أهل لاتباع 
والشافعي ذي التقٌى والبر 
وصحہهمم وكرم مهم من صحب 
والفقه والقزن والآداب 
وثظرامم مهن لأغشلام 
وقذّم الأصهارولاأنص ارا 
ومن تاه لما مخالفا 
فالْرَمه وتمش ك بما قد سنه 
کل ما اء به الفران 
الات غ النىي 
وهودائم إلى غيرأجل 


ولا شريلك لاء ولاوز ر 


ولاله4إ{الولاعديل 

و اة واا د 

کان . وما کان شثيء قبله 
والققول في كتابه المفصّل 
على رسوله الني الصادق 
من قال فيه إنه مخلوق 
ويعد فالإيمان قول وعمل 
فتررة يزد بالتشمير 
وحب أصحاب النبي فرض 
وأفضل الصحابة الصديق 
وده عثمان ذو النورين 
والسمح والطاعة للأئمة 
ومن يمت متا على العصيان 
إن شااء عَذب ٠‏ وإن شاء عقر 
الم وناق التعيت مم سردا 
وكلّما أخدَنّه أهل البدع 


ومن صردسح الستة الإقرار 
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اتال ات و 
بل هوقزرزرد صمد وأوحَد 
أجل » ولا شيء يکنون مثله 
بات گلا اال 
ليس بمخلوق ولا بخالق 
او ت و ےه مووق 
وة عن ذاك ليس ينفصل 
وتارة يتقص بالتقصير 
ومدحهم تزف وفرض 
ويعده الممذب الفاروق 
وبعده علي أبو السَبطينن 
فهوفي مَشِيّة الرحمن 
وليس يخلد في النارإلاممن كقر 
والجاحدون في العمذاب أبدا 
فبذْعَة مُضلة لائتبع 


ومن صحيح ما أتى به الخبر 
نزول ربن ابلاامتراء 

من غيرما حَ د ولا تكييف 
ورؤية المميمهن الجبار 


وشاع قي الناس قديما وانتشر 
e ES‏ 
سبحانه من قادرلطيف 
وأننانزاه بالأبْ ار 


وضغطۉة القبرعلى المقبور وفتنۉاة المنكروالنكير 
خلاصة رسالتنا: 
فبعد البحث والتحري أثناء الكتابة خلصنا إلى ما يلي : 
أن الأصول التي أختلف فما لها حقيقتان تبدوا لكل محقق : 
الحقيقة الأولى: 

أن أمامنا مالك رضي الله عنه كان له فضل السبق في التنظيروالتنبيه لهذه 
الأصول بعد أن كانت غامضة في أعماق النصوص و هذه مزية من مزايا الإمام مالك التي 
أختصه الله بهاء فلا تكاد تراها في غيره» جمع الله له بين صحة الأثر و حسن النظر فهو 
رضي الله عنه إمام في الحديث إمام قي الفقهء وهذا مسلم لكل منصف » فقد قيل : إذ 
أحب الرجل مالك فاعلم أنه صاحب سنةء وإذا أبغضه فهو صاحب بدعة. 


الحقيقة الثانية: 
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أن هذه الأصول التي انفرد بها مالك رحمه الله > جرى بها العمل عند المخالفين 
تحت مصطلحات مغايرة و لا مشاحة أو جرت عندهم تحت قواعد أخرى » وهذا يدلك 
على ريادة المذهب المالكي» وذلك أن إمامنا مالك استقرء جميع الأصول العقلية والقواعد 
النظرية من مصادرها الكتاب والسنة و فهوم الصحابةء فشيدا هذا الصرح المتمثل في 
هتد اول فاحل مدهبة اتر اة اهب أصبول واغزرها فروغا و لا رل 1ة الا 
وتجد لها حكم في المذهب المالكي ولا تحوجك إلى غيره من المذاهب» فأصوله التطبيقية 
أصول صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن علهاء و حصل هذا بسبب 
الإتباع للكتاب والسنة بفهم الصحابة أو ما جرى على قواعدهم وكيف وهو يخبرعن 
نفسه إنه لم يقول برأيه إلا في مسائل تعد مع جلالة إمامته كان رحمه الله حريصاً على 
الإتباع. 


وهذه حقيقة يجب التسليم لہا وإنكارها يعد إنكار لحقائق علمية. 
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المقدمة OLSSON SSA‏ 
تمہهید Osa SRS‏ 
الكتاب OSes ERENCE‏ 
دلالة القرآن على الأحكام PSS CGS e‏ 
السنة DSS‏ 
مذهب مالك في المرسل SD O‏ 
أقوال علماء الحديث في مراسيل مالك OE O‏ 
شروط العمل بأخباراكآحاد عند مالك SO O‏ 
الإجماع AOLALSERSRLANRRLALRAARLOLRSARESRRR ARAS‏ 
إجماع أهل المدينة AO O O‏ 
أقسام إجماع أهل المدينة SS OR RS RAA‏ 
قول الصحابي DSSS SENSES SAS‏ 
قول الصحابي عند مالك O O‏ 
القياس GS SE SAS SSDS‏ 
أركان القياس ZO ea‏ 
شروط العلة ZOR‏ 
مذهب مالك في العلة القاصرة OSES RRR‏ 
مسالك العلة GERSON‏ 
آقسام القياس TLI SESS SSRs‏ 
القوادح DA 0 0 0 E‏ 
مذهب مالك في القياس على الحدود والكفارات والمقدرات A SASS‏ 
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المصلحة المرسلة TAGs RSLS‏ 
ضوابط المصلحة TOSSA‏ 
الإستحسان TOD Aa‏ 
الإستحسان عند المالكية والحنفية {OBS SSSR SSA Aas‏ 
أنواع الإستحسان TOs‏ 
الإستصحاب TIAN SSS SSA Se EES e RSS ERE‏ 
أنواع الإستصحاب TAS.‏ 
سد الذرائع TOA‏ 
العرف والعوائد TOTALS KASE‏ 
شروط إعتبارالعرف TIDSSKR‏ 
شرع من قبلنا TOBE aaa‏ 
آقسام شرع من قبلنا FA‏ 
مراعاة الخلاف 0 
من أسباب اختلاف الفقهاء DOV Esa Aaa‏ 
الخلاصة 2Se aA‏ 
فهرس المحتويات 2T aA a OA‏ 


اللمم اجعل هذا العمل خالص لوجهك الكويم آمين 
تم و الحمد لله يوم :2019/03/28 . 


أدرار» الجزائر 
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A‏ ا E E E‏ جسم الله و کفی 
FR E OES‏ و الصلاة و السلام على المصطفى 
NES `‏ و آله و صخبه و من اصطفی 
E‏ إن أفضل ما بذخره العبد 
یو + و پبستاّنس به في ظلمات 
3 ب چن ا القبر عملا صالحا 
ن ۸ عملا و تصدیقاً بغوله 
د "ar.‏ ۴ * س “ صلی الله علبه 9 سلم . 
ES‏ 0 ”اذا مات ابن آوم انفطع عمله 
OER‏ کو 2 ع کے کک “ 
ISSN OSE rE‏ ق فالعلم النافع أجل و أقضل ما بنئفع به في الحباة و بعر الممات 
ER‏ و حسبك بأول الاآوامر قوله ' اقرا ' تنببها لنا و رشېدا ؛ و لم روک 
N‏ أن النبي المفئرى صلى الله علبه و سلم طلب الزيادة إلا من العلم 
و فل ربې زدنې علم “ قال بن عببنۀ رحمه اله : 
بو لم بزل صلی الله علبه و سلم فې زپاده من الګلم خی 
Ee:‏ ۸ ,نوفاه الله عز وجل > فطلبنا العلم و الزباوة منه 
۸ افنفاء لاّتاره واتباعا لهربه صلی الله علبه وسلم 


لا شك أن اهز المائی اتر الما اعا عا 


وهذا راجع لعدة عوامل من ببنها جلالة الإمام مالك و ملانئه العلمبة 
الحدبئبة و الففهبة »› وكذا الوفت و الزمن الزي حرت قبه 
و البيئة الئي رعرع فبها وفرجه من الرعبل الأول فهو تالت الطبقات 
: : ډاخل فې الفرون المزكات وحسبك بسنده ” مالك عن نافع 
E REYA‏ ا | عن ابن عمر رضي الله عنه “ و فر أطلق علبها البخاري أصح الأسانير 
SERS‏ و منها عوامل أخرى علمبة محظة متعلقة بصلابة أصوله الإجنهادبة 
Ee e ARSEN ISSAC‏ و تظرئه الشاملة المستوخى من روخ هذه الشربعة الئې حفظها اله 
من التخربف و التبدبل › قالففه المالكي اماز ,بصلابة الأصول 
و مرونة التطببق و دفة الاأسئنباط و سعة الخنزبل › و هذه الخجصرة 
الئې ببن بدبك عمل فلیل و هې مخاولة ردنا من خلالها جمع 
E 3‏ و و رئبب أصول المذهب الماللې سرا و تسھپلا على 
ر طلبة,العلم و المعلمين كما لانرعي فبها الابراع 
وک ج : الزې لم بسبق إلبه › بل مفررات ت أصولبة جمعنها لك 
: امن يکد زلم ا موافق لمذهبنا الماككي . 
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